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 سورة 

 البقـرة 

[سورة البقرة](
)
بسم الله الرحمن الرحيم

قوله : (التي يُتهجى بها)(
).

صحاح(
) يقال: هجوت الحرف هجواً وهجئاً وهجيته وتهجيته، كلها بمعنى ، ولم يزد على هذا، وأنشد شعر:  
يا دار أسماء قد أقوت بانشاج        كالوحي أو كإمام الكاتب الهاجي(
)
        الأزهري: الهجو والهجاء القراءة(
)، يقال : أتقرأ القرآن؟.

    فيقول: لا أهجو منه حرفاً، أي: لا أقرأ وكنت أروي القصيدة فلا أهجو اليوم منها بيتين، أي: لا اروي، ونقل : هجأت الحرف مهموزاً وهجيته وتهجيت بهمزٍ وتبديل.

     وفي الحواشي(
) : التهجي تعداد حروف الهجاء بأساميها (ألف باء تاء) وهكذا(
).

        أقول: وهذا هو المناسب المطرد في العرف، ونقله - سلمه الله -(
) عن الأساس(
)، وما نقلاه ينزل عليه والباء في (بها) لتضمين معنى الإتيان أي : يؤتى بها مهجوة.

        والمصّنف حقق أولاً : موضوعات هذه الألفاظ ثم وجه وقوعها في فواتح السور فقال: هي أسماء موضوعاتها الأحرف المبسوطة التي هي عناصر الألفاظ مهملها ومستعملها، ولمّا أمكنهم رعاية أن يجعلوا في اللفظ دلالة على المسمى، لم يغفلوها أي : لم يجعلوا الدال غفلا عن(
) هذه السمة فجعلوا أوائل الألفاظ نفس المسمى ليكون(
) أول ما يقّرع السمع كما فعلوا في بناء الفَعّلان(
) نحواً من هذا وليس من جنس الزيادة لنقلها من الحرفية الى الاسمية [كما](
) في نحو قوله : كأنك في الكتاب وجدت (لأً) محرمةً عليك فلا تحلّ، إذ لو كان منه لقيل: جاء في الجيم وشاء في الشين ونحوهما ، وإِنما(
) أمكن لكون المدلول أيضاً لفظاً ومع ذلك أقلّ من الدال. 

قوله : (مرتقٍ الى الثلاثة)(
). 

لبيان أن المسمّى أقل من الاسم إذ لو كان حرفاً واحداً مثله لا تحدا، وكذلك لو كان على حرفين؛ لأن الثاني حرف علة يسقط بالتنوين فيلزم الاتحاد.

والأظهر أنه بيان أن الواقع على نهج أمكن في(
) الرعاية لا أنه لو كان على حرفين مثلاً لما تأتى ذلك.

/[10ـ ظ] وقوله: (فلم يغفلوها)(
) أي: التسمية، أي: لم يجعلوها غفلا ً عن هذه السمة، أعني: الدلالة على المسمّى أو من أغفلت الشيء إذا تركته، أي: لم يتركوا هذه الطريقة غير مسلوكة، والأول هو الوجه. 

قوله(
): (اغفالا)(
). 
جمع غفل، الأساس: فلاة غفل لا علم فيها وغنم أغفال لا سمة عليها(
). 
 الجوهري : ارض غفل لا علم بها ولا اثر عمارة، وقال: الكسائي(
): لم تمطر ودابة غفل لا سمة عليها ، وقد أغفلتها إذا لم تسمها ،ورجل غفل لم يجرب الأمور(
)، أقول : كلّها دائر على معنى الغفلة وهي الترك على ذكر في الأصل. 
قوله : (وذلك أن قولك)(
).

 شروع في البرهان الذي استوضحه. 
قوله(
) : (قلت: بل هي أسماء معربة)(
). 

    أتى بحرف الإِضراب دلالة على أنه بحث فيه دقة ولهذا أجمل وفصّل في السؤالِ في قولهِ: (من أي: قبيل ؟)(
) .

        والتقفية بالتفصيل ومنه يظهر إن حمل( أم) على الانقطاع لا وجه له.

         واعلم أن المصّنف لم يجعل الأسماء قبل التركيب مبنية لفقدان مقتضى الإعراب في هذا الكتاب كما زعم بعضهم(
)، وقسم المبني إلى ما ناسب مبنيَّ الأصل والى ما وقع غير مركب بل جعلها ساكنة الأعجاز على نية الوقف؛ لأنه قطع الكلمة عَمّا بعدها إما لضرورة التنفس أو للتحسين أو؛ لأنها تقطع لعدم ما يوجب الوصلّة من التركيب، ومن الدليل عليه انك لا تفرق بين زيد وعمر وهؤلاء وذاك(
) في إيجاب السّكون قبل التركيب.

         فأن قلت: ذاك(
)؛ لأن البناء للمناسبة أيضاً عارض بعد التركيب والبناء لعدم التركيب سبب مستقل، فنبه على تخالفهما كتخالف الإعراب والبناء.

        قلت: مناسبة مبنيَّ الأصل حاصلة دون التركيب والردُ بأنه إذا فقد مقتضى الإعراب وجب البناء إذ لا متوسط غير قادح؛ لأنهما ضدّان لا أنهما من قبيل الإعدام والملكات حتى لا يمكن خلّو الموضوع عنهما هذا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأشبه ما أثره-رحمه الله-(
) كي لا يحتاج في تجويز الجمع بين الساكنين في نحو: (الم) الى ما ذكره الشيخ ابن الحاجب [رحمه الله](
) من أنها لما استمر بها السّكون أشبهت الموقوف فاغتفر؛ لأن الغرض الخفة وهاهنا أحوج، وكذلك في فتح الم(
) في ﴿الم، اللَّهُ﴾(
) على ما سيجيء إن شاء الله تعالى(
).

قوله : (لحروف المعجم)(
). 

الجوهري: النّقْط بالسّواد كالتاءِ عليه نقطتان، يقال: أعجمت الحرف ،ومنه حروف المعجم المختصة [بالنقط من بين سائر حروف الأمم](
) ومعناه حروف الخطّ المعجم، [وناس يجعلون المعجم](
) بمعنى الإعجام [أي: من شأنها أن تعجم](
)، الأزهري(
): قال الليث: المعجم الحروف المقطعة سُميت معجمة؛ لأنها أعجمية(
)، أقول: أي: لا بيان لها وإن كانت أصلاً للكلام كلّه، وأمّا كتاب مُعجم فأن تعجيمه تنقيطه لكي تتبين عجمته وتتضح.

 اقول: فهذا دل على أن الهمزة (للسّلب) أي: إزالة العُجمة وأثر أن كتاباً معجماًَ من الإعجام الإبهام ايضاً؛ لأن شكول النقط فيها عجمة لا بيان لها كالحروف المعجمة لا بيان لها والأول أنسب وعليه الاعتماد، لا ما ذكره الجوهري والله اعلم. 

         قوله : (ترجم)(
).
 

أي: لقّب وهو في الأصل تفسير لسان بآخر، وقوله (في حد ما لا ينصرف)(
) أي: في بحثه وبيانه وهو واقع كثيراً في كلام سيبويه(
). 
قوله : (كدار أبجرد)(
) .

 علم بلدة من بلاد فارس بناها داراب(
) من ملوك العجم فإِنها وإِن كانت ثلاث كلمات في العجمية إِلا أن داراب: بالعلمية صارت كلمة واحدة فضمت الى الأخرى وجُعلت مثل بعلبك(
). 

         قوله : (وأمّا النوع الثاني فسائغ فيه الأمران)(
). 

قال: بعض المحققين - سقاه الله شآبيب رضوانه - وفي تجويز الحكايــة(
) نظر؛ لأنها إِنما تجرى في بعض المركبات/[11 ـ و]، المنقولةِ الى العلمّية وفي أعلام الألفاظ المحكية الملاحظ فيها مسمّى تلك الألفاظ بوجه من نحو : ضرب فعل ماضٍ، و(كم) للتكثير؛ لأن ضرب علم جنس لنحو: ضرب زيد وضرب بكر، ففيه مجانسة مع المسمّى واعتبار له، فأوجب الحكاية إشعاراً بأنّه ليس منقولاً عن الأصل من كل وجه، أما إذا جعل علم رجل مثلاً فيتعيّن الإعراب وما نحن فيه من الأخير.

والجواب: أن هذه الأسماء شائعة الاستعمال للدلالة على الحروف المبسوطة لمجرّد التعداد، بل الأغلب عليها ذلك فلّما نقلت الى جعلها أسماء[للسور روعي الأصل في حكاية](
) الوقف وليس لغيرها [من الأسماء هذه الخاصية وإِلا](
) لجوّزت حكايتها على [أن فيها ثمة من ملاحظة الأصل](
)؛ لأن مدلولاتها مركبات من تلك(
) الحروف المبسوطة، والغرض من هذه التسمية الأيقاظ وقرع العصا، ولهذا لو جعلت أعلام (أناسي) لم يجز فيها الحكاية ومن البيّن في ذلك أسماء الأصوات المحكية(
) من نحو: (غاق)(
) إِلاّ أن تلك مبنية وهذه موقوفة.
    قوله : 
	(يذكرني حاميم(
) والرمـح شاجر 
	
	فهلا تـلا حاميم قبلا لتقـدم)(
)


   أوله: 

	وأشعـث قـوّام بآيات ربـه

	
	قليـل الأذى فيما ترى العيـن مسـلم


	 شككت له بالرمح جيب قميصه

	
	فخر صريعاً  لليدين وللفم 


	على غير شيء غير أن ليس تابعاً

	
	عَليّا ومن لا يتبع الحَق يظلم(
)



يذكر في البيت، ومحمد هذا ابن طلحة بن عبيد الله(
) قتل يوم الجَمل(
) وكان أبوه أمره أن يتقدم للقتال فنثل درعه بين رجليه وقام عليها وكلما حمل عليه رجل قال نشدتك (بحاميم) حتى شد عليه شريح بن أوفى العنسي(
)، فلما رآه أمير المؤمنين (()(
) بين القتلى استرجع فقال: (إن كان لشاباً صالحاً ثم قعد كئيباً)(
)، نقله - سلمه الله-(
)  عن الاستيعاب(
). 
(الشك والشق) أخوان(
)، وكان شعار حزب الحق (حم) لقوله تعالى فيها: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى((
) فكان محمد السجاد
)) (() يُظهِر بذلك أنه ليس من حزب المخالفين(
). 

قوله : (كقولك : دعني من تمرتان)(
). 

في جواب من قال: ألك تمرتان ونحوَه، أعني : دعني من هذا الحديث، ولو قيل: دعني من تمرتين لم يودّ هذا المعنى(
). 

قوله:(
) 
	(وجدنا في كتاب بني تميم
 
	
	أحقَّ الخيل بالركض المعار)(
)
 


       قيل: إنه محكي كما ذكره المصّنف، وقيل: هو من الإلغاء في فعل القلب مع التقديم، وقيل: على حذف ضمير الشأن وما آثره أظهر وأقيس؛ لأنّ المقصود أنّ ذلك في كتابهم والمكتوب هو اللَفْظ وإِن كان لأداء المعنى فهو قرينة الحكاية؛ ولأن الحكاية أكثر من الإلغاء والحذف.

        والمعار- بالعين المهملة - وهو أشهر الروايتين من عارَ الفرسَ إذا ذهب هاهنا وهنا(
) نشاطاً. وفي الصحاح(
)عن أبي عبيد(
) وبعض الناس يَرونه من العارية وهو خطأ.

          أقول: نقله الأزهري(
) عن ابن الأعرابي(
) وحده، والبيت لبشر ابن أبي خازم ألأسدي من قصيدة مطلعها :
	ألا بان الخليط فلم يزاروا 

	
	وقلبك في الظعائن مستعار(
) 



وهي في المفضليات(
) ولهذا خطأ الصّغاني(
) الجوهري: حيث نسب البيت إلى الطرماح(
)،ويروى [المغار](
)  - بالغين المعجمة - وقبله على هذه الرواية :                                

أعيروا خيلكم ثم اركضوها(
)
أحق البيت وفسر بالمضمّر من أغرت الحبل إذا فتلتَه فتلاً مُحكماً.

 والأزهري(
) قال: منهم من فسر المعار- بالعين المهملة - بالمضمّر المقدّح وأنشد شاهدّهَ : أغيروا خيلكم المصراع أي: ضمروها بترديدها من عار يعير إذا ذهب وجاء، وقيل:؛ لأن طريق متنه صار له(
) غير ناتي ولم يذكر- الغين المعجمة - ولا أنه(
) من أول ذلك البيت، والاعتماد على ما ذكره.

  وأما قول / ]11 – ظ[ ذي الرّمة :                                    

سمعتُ الناس ينتجعون غيثــاً         فقلت لصيدح(
) انتجعي(
) بلالاً(
)  
فهو  ظاهر والحكاية ابلغ ممّا لو نصب ؛ لأنها تدل على استفاضة هذا الكلام فيما بين الناس ويدل على أنه آثر الممدوح خلفا ًعن كل غيث حين أطبق الناسُ على طلب الغيث وبلال هو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري(
) قاضي البصرة(
) وواليها ممدوح ذي الرّمة.

وأما قوله :
        
تنـادوا بالرحـيل غــداً         وفـي ترحـالـهم نفسـي (
)
فالاستدلال فيه على الرفع والنصب على ارحلوا فحكي المنصوب في لفظ القائل، وقوله: (وفي ترحالهم نفسي) مبالغة حسنة ؛لأنه أبلغ من أن يقول نفسي تهلك ونحوه، وأما ما حكاه سيبويه(
) لا من أين يا فتى ؟ فهو في جواب من قال: من أين يا فتى، أي: لا تسألني من هذا السؤال، فأن هنالك أهم منه والغرض من تكثير الأمثلة تقرير أن الحكاية باب مطرد جار في المفرد والجملة عُلِم بالاستقراء بحيث يمكن إلحاق غير المسموع به فأجريت في أسماء الحروف أيضا عند نقلها الى إعلام السّور.
قوله : (ويجوز أن يقال: حركت لالتقاء الساكنين)(
).

في مقابلة قوله: (وليس بفتح)(
) وإنما قال كـ (من قرأ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ(
)﴾) إيذانا ًبأن التحريك في البابين للجّد من الهرب ؛ لأنه في الوقف مغتفَر مثلَه هنالك.

 وهذا أحد ما يؤيد به أن الأسماء قبل التركيب مبنية ويقويه قراءة من قرأ(
) - بالكسر- فإن التحريك - بالكسر- لالتقاء الساكنين البتة، لكن المصنف اعتذر عن ذلك بقوله: (والذي يبسط من عذر المحرك)(
) ... الى الآخر(
).
قوله : (وقال ذو الرمة) :
         ألا رُبّ مَنْ قلبي له – الله- ناصح)(
) 
 تمامه:                       ومن قلبه لي في الظباء السوانِح (
)
     في الحواشي(
): أي : قلبه نافر عني بمنزلة الظباء المسرعات من سنح له سانح إذا عرض، ودلالته على الإسراع متكلف.

       والوجه أنه جعل قلبه له بمنزلة الظباء السوانح فإما أن يريد التيمّن، كأنه قال: انصحه وينصَحني، وإما أن يريد التشأم ويكون مقابلاً للنّصح فأن العرب
قد تتشأم بالسانح، والسنيح بمعناه، الأزهري نقلّه عن شِمر(
) وأنشد لعمرو بن قميئة(
):          

                             وأشأم طير الزاجرين سنيحها(
) 
 وللأعشى(
):
	أجارهما بشر من الموت بعد ما 

	
	جرت لهما طير السنيح بأشأم(
)



ونقله ايضا ًعن أبي مالك وأنشد لزهير  : 
	جرت سنحاً فقلت لها: أجيزي

	
	نؤى مشمولةً فمتى(
) اللقاء(
)



وهذا اظهر والله اعلم. أقول : ويشبه أن يكون التشأم بالسانح بحسب اختلاف تفسيره فقد نقل عن الليث(
) وغيره أنه ما أتاك عن يمينك فهو كما ذكره شَمِر ما ولاك مياسره، أي : أُنسيَّه؛ لأنه جاء عن يمينك الى يسارك، وعن أبي عبيد أنه سأل يونُس(
) رؤبة وهو حاضر عن السانح فقال : السانح ما وّلاك ميامنه والبارح ماولاك مياسره(
) فهذا عكس الأول إِِلا أنّ التيمن بالبارح لم ينقل.

 وقال الأخر :
	إذا ما الخبز تأدمه بلحم

	
	فذاك أمانة الله الثريد(
)



  دل البيت على أنّ الثريد عندهم مرغوب من خير الطعام كأنه قيل: ذاك وأمانة الله الثريد الذي من شأنه كيت وكيت وإِلا فلا يخفى على احد أن الخبز المأدوم بلحم هو الثريد .
قوله : (وقد استكرهوا ذلك)(
). 

قال صاحب التقريب- رحمه الله-(
) ما خلاصته: أن كل قسم يقتضي جواباً مستقلاً وجوابه مرتبط به(
) ارتباط الجزاء بالشرط (
).

 فالقَسم الثاني: إذا(
) توسط لزِم الفصل بين الأول وجوابه بأجنبي وكان(
) مقتضى هذا التعليل الامتناعَ .

  لكن لما كانت الجملة القسمية في الجملة من المؤكدات الجارية مجرى الاعتراض لم تكن(
) أجنبية من كل وجه، فلم يحكم بالامتناع.

 وقال: الشيخ ابن الحاجب - رحمه الله- /]12 – و[ ما ملخصه: مع تكميل [له](
) أن الواو إنّ كانت للقسم لم تخل من أن يكون ما بعدها مشتركاً مع ما قبلها أولا(
).

والأول: يوجب العطف والثاني: يقتضي أن يكون لكل جواب يستقلّ به إذ لا شركة ويكون جملّة بعد جملة.

ومع ذلك فالأحسن أيضاً فيها العطف إذ لا تباين وإلا وقع الفصل الممتنع ولا اتحاد، وإلا لم يقتضِ جوابا مستقلاً وهذا أتم بياناً. 
قوله : (حتى يستتب)(
)  . 

استب الأمر تَمَ، أقول : من التباب الهلاك فكأنه إذا تم طلب الهلاك من قولهم إذا تم أمر دنا نقصه ونقل - سلمه الله-(
)  من الأساس مثله.

قوله : (هل تسوغ لي في المحكية)(
).

أراد فيما بعده قسم أو ما يصلح أن يكون جواب القسم. أما في نحو: ﴿الم، ذَلِكَ﴾(
) و(الم الله)(
) فلا. 

 وبعضهم عمم على حذف جواب القسم من نحو : انه لمعجز وما شاكل ذلك، لكن حذف ما لا يدل عليه سياق الكلام بعده مع أن اللفظ ليس من صرائح القسم حتى يجعل دليلا ًفي اقتضاء جواب ضعيف جدا.
قوله: (وأما قوله: (() ((حم، لايُنصرون)) )(
).

ذكر في الفائق: انه جعله النبي (() شعار القوم يوم الأحزاب(
)، وفيه إشارة بأن السور المصدرة بها حقيقة باستنزال النّصر بها من عند الله تعالى كأنه قال: (ومنزل حم) على النصب والجر، (ولا ينصرون) جواب للقسم.
     وقيل: هو مرفوع أي: مقولي (حم) أو هو مقولي: (ولا يُنصرون) استئناف، كأنه قيل: ماذا يكون إذاً ؟، فقال: (لا يُنصرون).

      وأمّا ما يقال: من أنّ (حم) من أسماء الله تعالى أي: (اللهم لا يُنصرون)، والاستدلال بما جاء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): يا﴿كهيعص﴾(
) يا ﴿حم، عسق﴾(
). فهو وجه مستقل في الفواتح بأسرها لكنه ضعيف، إذ أسماء الله تعالى بحسب الاستقراء كلها تدل على معنى تعظيم أو تنزيه ونحو ذلك، وليس فيها ما يدل عليه، وأما الدعاء فعلى تأويل (يا منزل) كما مر.

قوله : (فأن قلت: فما بالها ؟)(
).

     
أراد أن قياس الخط يقتضي أن يكتب هذه الفواتح في أوائل السّور بصور الأسماء لا صور(
) الحروف لوجهين : احدهما: أنها منقولة من الأسماء فيكون حكمها في الكتابة حكم المنقول إليها(
) هي عن.
        الثاني: أن العلة في كتب (
) الأسماء بصورها أن لا تلتبس بما إِذا أريد المسمّى فينبغي [أن](
) لا تكتب هاهنا بصور الحروف لئلا تلتبس.

      وأجاب المصنف: بأن المستمر الشائِع في هذه الألفاظ أن يلفظ بالأسماء ويقع في الكتابة الحروف، كما إذا قيل: لك اكتب ألِفاً تكتب (أ) هكذا فتكتب(
) في الفواتح على النهج الشائع؛ لأنه أخصر، وما ذكر من الالتباس المقتضي للعدول غير حاصل، فإن شهرة أمرها إلى حد لو لم تكن مكتوبة أصلا ً لما ضرَّتْ تمنع من الالتباس ما إذا أريد الحروف أنفسها، ثم إنها في هذه الفواتح لا يذهب وهم إلى إرادة الأحرف إذ لا يكون فيها معنى أصلاً وهذا معنى قوله: (لا يحلى بطائل)(
) أي : لا يستفاد منه كثير فائدة ولا يتكلم به إلا مع الجحد، ذكره الجوهري(
).

       أقول: (حِلىَ بطائِل) حلياً مثل حِلى حلاوة إِلا أنه لا يُستعمل إِلا في النفي والمعاني وذكر قبله (حَلِى) في عيني وبعيني أو في صدريّ وبصدري – بالكسر- يَحلَى حلاوة إذا أعجبك، وكذلك حَلاَ، وذكر عن الأصمعيّ(
) حِلىَ في عيني وحَلاَ في فمي ثم قال :                 
	إن سراجاً لكريم مفخره
    
	
	تحلى به العين إذا ما تجهره(
)





من (المقلوب). أقول : وعلى هذا قولهم: لم يَحْلَ منه بطائِل إما من المقلوب أي: لم يحْلَ طائل منه عندي إذ لا مانع من أن يقول: حلي عندي كما يقول: حلي بعيني؛ لأن ذكر العين لأن العضو الحاس وإِلا فالمحس بالحقيقة الجملة إِلا أنك لا تقول حَلِىّ فيَّ للكنة والبشاعة.

 وإِما أن يكون من باب: حلا الماء بالتمر، فيكون كناية عن عدم الانتفاع  / [12- ظ] أي : ما صار طائِل منه سبب حلاوته، وهذا هو الوجه المرضي، وأيضاً ًالمفردات منها كـ (ص) لا يخطر ببال أصلا ًانه يراد بها هذه الحروف المفردة، وخصّ المفرد؛ لأن بعضهم ذكر في نحو: (الم)(
) اَلَمّ الأمرُ الذي انتم تنتظرونه كما تقول (ألف حاميم دال) وتريد احمد مثلاً.

 وأما في المفردات فلا يجئ ذلك وإذا علم في بعض أنّها ليست الأحرف قطعاً وكل الفواتح لا تختلف في أنها أسماء السور لم يبقى لبس في الباقي ايضاً ثم لو سلَم ذلك كُلّه وخط المصحف لا يقاس، وقوله : (فأن شهرة امرها)(
) خبره أمنت وقوعَ اللّبس. 
قوله : (غير متهجاة)(
). 

هي بأن يؤتى بالحروف أنفسها، والمتهجاة أن يؤتى بأسماء الحروف. 
قوله : (سنةً لا تخالف)(
). 

القول فيه: على ما نقله شارح القصيدة الرائية(
) أن ألواح الصبيان وما يجري مجراها مما لا يقصد بها إِلا التفهيم يجوز أن يكتب على قانون الخط وغيرُها من المصاحف. قالَ: حَكَم مالِكُ(
) بالحرمة ولا يعرف له مخالف، ذكره عن أبي عمرو(
) صاحب التيسير بإسناده(
) عن أشهب عن مالك(
). 

قوله : (على التَساجُلِ)(
). 

هو التّفاخر وأصله المشاركة في السَجْل أن تغلبه في مَلْئها ويغلبكَ صاحبك فاستعمل في كل نصيب ثم في كل ما يجري المغالبة والمفاخرة فيه. 

قوله : (والمتهالكون)(
).
المتهالك البليغ في الحرص على الشيء كأنه اظهر الهلاك من نفسه شعفاً، وكذلك التناحر(
) إذ بلغ تغالبهم الإفضاء بهم الى الهلاك(
).

قوله : (وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل)(
).

     في اسم الإشارة وجعل القول وصفاً له واستعمال القوة ثم لفظ الخلاقة الدالة على أنه كأنه خُلق للقبول، والتنكير في الخبر، أعني: بمنزل تعريض ولا كالتصريح بأن هذا القول أرجح، واختاره بعض المحققين(
) مستدلاً بأنه أوفق للطائف القرآن واختصاراته وبأن الأصل عدم النقل، وبأَن العَلَم للتمييز وأكثر الفواتح يشترك فيها عدة من السور، وبأَن التسمية بالأحرف المعددة غير موجودة في كلام العرب، وما ذكره سيبويه(
) مجرد قياس.

       أقول : والحكاية فيها بعد الوقوع في التركيب الأسنادي(
) فيها مخالفة ظاهرة للقياس، وما تكلفنا من الجواب: وجه جوازها لكن لا يخرجها عن كونها خلاف الظاهر، وما قيل: من أنّ النقل في الأعلام أكثر وأن العلمية لا تنافي الإيقاظ المذكور، وفي اختيارها موافقة الجمهور والتمييز يحصل بالشهرة على أن الأصل في الأسماء الأعراب فظاهر السقوط؛ لأن النقل فرع ثبوت العلمية، نعم ! لو كان النزاع في النقل والارتجال لحسن ذلك.

         والعلمية وان لم تنافه لكن تنافي قصد الإيقاظ عند الإطلاق والمتبع الدليل لا كثرة الذاهبين إليه ، وأما قوله : (فالأصل الأعراب)(
) فهو حجة عليه لا له؛ لأن الذاهب إليه يجعلها معرباً ثم لا يظهر الأعراب للحكاية وأن الأصل فيها أن لا تعرب وبه يظهر الفرق بينها وبين زيد وعمر وأمثالهما قبل التركيب وبعده.
وأما الوجه الثالث: فلا ينافي الوجه الثاني بل هو من فوائده وإجراءوه في الأول لا يخفى عن تكلف. 

قوله : (وكان مستغرباً مستبعداً...)(
).

إلى الآخر، عن صاحب التقريب(
) - رحمه الله - وفيه ضعف؛ لأنه يمكن تعلّمه ولو بسماع من صبي في اقصر زمان. والجواب: أنه لم يكن مِنْ علم محنكيهم فضلا ًمن صبيانهم؛ لأنهم كانوا قوماً أميين لم يكن في قريش قضها بقضيضها ذلك الوقتَ سوى اثنين أو ثلاثة من أهل الخط والهجاء وكأنه [رحمه الله](
) قاس ذلك الزمان بالزمان الذي هو فيه. 
[13- و] قوله : (واعلم انّك إذا تأملت)(
).

 تأييد لاختيار التسمية بهذه الأحرف أو تذكير لوجه الأيقاظ وتفصيل له. 
قوله : (أربعة عشر سواء)(
).

تأكيد أي: لا زيادة على هذا العدد ولا نقص ولم يرد أنه نصف سواء فإنه نصف على التقريب إذ قال: (في تسع وعشرين على عدد حروف المعجم)(
).
 أما إذا عد الألف والهمزة حرفاً واحداً كما عليه الصوفية والفقهاء(
) ايضاً - نضر الله أرواحهم- فهو نصف سواءُ ولا أبعد أن يكون ذلك مغزى المصنف وذكر في الأخير على عدد حروف المعجم على الحرف العامي إظهاراً للمناسبة بين أعداد السور المصدرة بالمقطعات وأعداد الحروف المؤلف منها الكلمات فيكون قرينة على النظرين في ضمن ذكر فائدتين والله اعلم. 

قوله : (ومن المستعلية نصفها)(
).

لما كانت سبعة ولم يكن لها نصف صحيح اكتفي بثلاثة وتدورك(
) في المخفضة فذكر منها احد عشر وترك عشرة.

وقوله : (مشتملة على أنصاف أجناس الحروف)(
). لا يريد النصف الصحيح بل المتروك والمذكور إذا تقاربا(
) عدّا نصفين لا سيما إذا قوبل المجموع صحَّ ولهذا أكثر من حروف الذلاقة(
) فجيء بأربعة من ستة ونقص من المصمتة فجيء بعشرة من أثنين وعشرين. ثم إنه أراد على الغالب لا القطع فقد جيء بما ليس لصنفه عدد كالمنحرف والمكرر ولهذا كان الملغى مكثورا بالمذكور لفظاً ومعنى. 
قوله : (هذا مذهب الكوفيين)(
).

قال : - سلمه الله- : والذي يعلم من كتاب المرشد(
) هو أنّ الفواتح في السور كلّها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة بينها(
).

أقول : وفي بعض الحواشي(
) على قوله: (وأما(
) ﴿الم﴾ فآية)(
) فيه بحث؛ لأنها في سورة آل عمران ليست بآية وبين الروايتين بون والله اعلم.
قوله : (أو جعلت وحدها أخبار ابتداء محذوف)(
). 

    
أي: على تقدير جعلها أسماء للسور ولم يرد أن وقف التمام مخصوص بهذا التقدير بل لو قدر نحو اذكر أو قسماً محذوف الجواب لكان كذلك ايضاً وإنما أراد أن يذكر مثالاً لما هو مع تقدير الأعراب مستقلّ، ثم لما كان راجحا على الوجهين الآخرين خصه بالذكر. 
قوله : (فأن قلت: هل لهذه الفواتح محل ؟)(
). 

سؤال عن حالها مطلقاً وما تقدم من بيان اعرابها كان على تقدير انها اسماء للسّور فلا استدراك بوجه حتى يجاب بانه مكرر لتعليق زيادة فائدة فلا هذا ولا ذاك. 

قوله : (يُحتمل الأوجه الثلاثة)(
).

مطّرد في جميع الفواتح التي تصلح ان يكون قسمَا على الظاهر، وأما(
) في غيرها فلا يصح النصب بالقسم والجر مطلقاً اللهم إلا على ذلك الوجه الذي مَرّ ضعفه فيحتمل ان يعمم، اِذ كثيراً ما يذكر في هذا الكتاب الوجه القويّ والمرجوح ايضاً اتكالاً على فهم الشارع في كتابه هذا ويُحتمل أن يُخصص؛ لأنه قال:( محلّ الفواتح يحتمل الأوجه الثلاثة)(
) ولم يدع ذلك في كل واحدة فاذا جاء الكل في البعض جمعاً أو توزيعاً والباقي في الباقي صح كلامه من غير عدول عن الظاهر.
قوله : (قلت : وقعت الأشارة)(
). 

ذكر اوجهاً في صحة الإتيان بذلك ولم يذهب [الى](
) أنه للتعظيم إشارة الى بعد درجته في كونه هادياً كما آثره الأمام السكاكي(
)؛ لأن هذه(
) أوجه مطردة أنزلها(
) أهل العرف منزلة المتباعد من غير فرق ولهذا قال في كل كلام: (وما أمكن الحمل على حقيقته فلا معدل)(
). 

قوله : ( ذلك الكتاب الذي وعدوا به)(
).
قيل في قوله تعالى(
) ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾(
)، وقيل: على لسان موسى وعيسى (عليهما السلام). 

قوله : (ومسماه مسماه)(
).

أي: يصدقان على شيء واحد وفيه تجوز مبالغةً في الاتحاد. 
وقوله : (من كانت أُمك)(
)  قيل: عليه أنه غير متعيّن؛ لأن مَن إذا أريد (
) مؤنث، /[13- ظ] جاز أَن يُذكر(
) يؤنث من غير نظر الى الخبر.

 والجواب: أنه مثال لا استدلال ولا تنافى بين الاعتبارين معاً وأما إذا جعل صفة فيتعيّن التذكير لأن المشار اليه حينئذ يتعين بما بعده ولهذا كان لأسم الجنس مع اسم الإشارة شأن ليس لغيره من الصفات فلم يجز الفصل بين اسم الإشارة وبينه ووجب الرفع في نحو يا هذا الرجلُ. 

قوله : (وقال : الذبياني(
) :
      نبئت نعمى على الهجران عاتبة         سقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري(
)
أوله: 
      عوجوا فحيوا لنعم دمنةَ الدار          مـاذا تسأل من نُـؤي وأحجـار
    وقد أراني ونعمى لاهيين بها
          والدهر والعيش لم يهمم بإمرار(
)
ورأيت في بعض المجموعات لجرير(
) العوج: عطف زمام البعير ليقف وقوله: ماذا تسائل كأنه يرد به على نفسه قوله : فحيوا.

قوله : (ومعناه:... أي:﴿ذَلِكَ﴾(
) هو الكتاب الكامل)(
).
قد سبق الوجه في ذلك على ما اختاره الأمام السكاكيّ [رحمه الله] (
) وعلى الوجه الآخِر المختار وهو متفق عليه بين علماء العربية  وعلماء الأصول نصّ عليه سيبويه وإِنّما الاختلاف في إفادة الحصر . 
قوله :                     (هم القوم كلّ القوم يا أم خالد)(
).

أوله:                        
                            وأن الذي حانت بفلج دماؤهم(
).
فلجُ: موضع قريب من البصرة(
) وأراد (إن الذّين) وفي لفظ القوم مدح؛ لأنه يقع على الرجال خاصة مع إِفادة معنى قيامهم بالأمور لا سيّما وقد اقترن به المبالغة من أوجه. 
قوله : (على أنّ الكتاب صفة(
) )(
).

أي: على التقديرين كون ذلك خبرا وكونهِ بدلاً إذ هما مفردان فلا يحتمل الكتاب غير الوصفية ، وأما إذا جعل ذلك مبتدأ والكتابُ خبرَه والمجموعُ خبراً بعد خبر فهو وجه آخر غير ما نحن فيه . 

قوله : (وتأليف هذا ظاهر)(
).

     لقِصَر المسافة والتقدير: تنزيل ﴿الم ، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾(
) إن جعلت اسماً للسّورة ذكره المصّنف في الجاثية(
)، وان جعلته للأيقاظ فتنزيل الكتاب: مبتدأ خبره ﴿لا ريب فيه﴾، أو هو اعتراض وخبره ﴿هدى للمتقين﴾، وهذا أوجه على ما آثره في سورة السجدة ولا يخفى ما فيه من الأوجُه الآخُر(
). لكن بعد ما سلف في المشهورة وجه الاستنباط ظاهر قوله: ( (فأن الشك ريبة)(
) استدل به على أن الشك غير الريبة وإلا لم يكن في الكلام فائدة وبجعله [عليه الصلاة والسلام](
) مقابلَه الصدقُ طمأنينة.
   وقال: -سلمه الله-(
) الحديث من رواية الترمذي(
) والنسائي(
) وفيه : (فإن
الكذب ريبة)(
)، وزعم أن ما سلف لا يصح رواية ولا دراية وهما ممنوعتان، أما الدراية : فقد بيّن المصّنف وجه المعنى بما لا مزيد عليه، وأما الرواية: فلان إحدى الروايتين لا تبطل الأخرى، ونقل - سلمه الله-(
) عن الراغب(
): أن الشك وقوف النفس بين الشّيئين(
) المتقابلين(
) بحيث لا يترجَح احدهما على الآخر، والمرية: هي التردد في المتقابلين وطلب إمارة مأخوذ من مري الضرع مسحِه للدَرّ كأنه يحصل مع الشك تردد في طلب ما يقتضي غلبة الظنّ.

       أقول: هو شك عن جدال ومقادحة باطلة ، ولهذا لم يستعمل في الكتاب المجيد إِلا في الذم وخصَ المماراة بالمجادلة الباطلة، ثم قال: والريب: أن يتوهم في الشيء أمرٌ مّا(
) ثم(
) ينكشف عما توهم فيه ، والإرابة: أن يتوهّم فينكشف عن خلاف ما توهم، ولهذا قيل: القرآن فيه إرابة وليس فيه ريب(
).

 أقول: وهذا التفسير غير جار(
) على تقرير المصّنف ولا لفرق بينهما بما ذكره. 

قوله : (انه مر بظبي حاقف)(
). 

كانوا محرمين فآمر النبي (() ان لا يتعرضوا للصيد، والحاقف المنثني(
) للنوم أو الداخل في حقف من الرمل. ونقل - سمله الله-(
) عن مالك(
) والنسائي عن النميري ))أن رسول الله ( : خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان من الأُثاية بين الرويثة(
) والعَرْج(
) /[14- و] إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله ( أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه احد من الناس حتى تجاوزوه))(
).

ونقل عن صاحب الجامع(
) الأُثاية (بضم الهمزة والثاء المثلثة ثم الياء تحتها نقطتان) موضع معروف بطريق الجُحْفة الى مكة والرويثة بلفظ التصغير والثاء المثلثة(
).
قوله : ( قلت: ما نُفي)(
).
حاصله: أن نفي كونه محلاً للريب غير نفي الرائب فيه والأول المراد من النص.
وقوله: (ما نفى أن أحداً لا يرتاب)(
) معناه ليست القضية(
) المؤتى بها سالبة، هي هذه، فالنّفي: بمعنى الإتيان بالخبر سالباً لا بمعنى الإعدام . 
وقوله: (فما أبعَدَ)(
) ما: فيه نافية وهذا استعمال شائع تقول بعد تلخيص المسألة هذا ما لا شك فيه فيثبت أنها يقينية  في نفسها لا أن أحداً لم يشك فيها.

قوله : (فهلا قدم)(
).
فيه اشارة الى أنه لما جعل المنفي كونه متعلقاً للريب توهم أن الاهتمام بشأن الظرف ، ولهذا أتى بالفاء زال(
) ذلك التوهم بأن ما ذكرناه لا يقتضيه على أن ثمة(
) مانعاً [عنه](
).

قوله : ( أبو الشعثاء )(
).
اسمه سليم بن أسود المُحارِبي تابعي مشهور(
). 

قوله : (وهو الدلالة الموصلة الى البغية)(
). 

استدل عليه أولاً : بأنه في مقابلة الضلال وهو عدم الوصول ، واعترض عليه بأنه في مقابلة الإضلال اتفاقاً فهو مجاز عن الاهتداء ولا نزاع فيه.

 وثانياً : بأن(
) يقال: مهدي في موضع المدح، كما يقال: مهتدٍ واعترض عليه بأنّ المدح بأنه ممكن من الفضيلة لا بالوصول.

وأجيب بأن التمكن إن كان مع حصولها فالمدح على الفضيلة لا على التمكن ولو سلم فقد اعتبر الوصول وهو المدعى وإِلاّ فلا مدح أصلاً.

 وثالثاً : بأَن مطاوعه اهتدى فلو لم يكن تحصيلاً لما كان الاهتداء تحّصلا ونوقض (بأَمرته فأتمر) ، وأجيب: بأن حقيقته وجهت الأمر إليه فتوجه ثم استعمل في الامتثال مجازاً ؛لأن ما ذكرناه مطرد في نحو: كسرته فانكسر الباب كله، وغيره من النظائر ويدل عليه التأثير والتأثر فاعتضد النقل بالعقل ولزم(
) الحمل على المجاز.

 وأما نحو: علمته فلم  يتعلم، فلا خفاء أنه ليس معناه حصّلتُ فيه العلم الذي هو مقتضى اللفظ حقيقة بل يراد حصّلتُ فيه أو وجهت نحوه ما يُفضي إلى العلم غالباً، وحينئذ لانقض ومنه يعلم أن الفرق بين المتأثر المختار وغيره من نحو: (المتعلم والمنكسر) حتى يلتزم في الثاني دون الأول غير محتاج إليه، نعم لا يبعد دعوى شيوع الاستعمال في هذا القسم لتوجيه المفضي إلى الفعل غالباً نحو المقصود به حتى هُجر الأصل. 
قوله : (هو كقولك: للعزيز المكرم)(
).

الظاهر(
) انه لا يحتاج إلى احد التجوزين من حمل الهدى على الازدياد أو المتقي على المشارف؛ لأنه إذا قيل : السلاح عصمة للمعتصم أو عصام له أو المال غنىً للغني على معنى سبب غناه لم يلزم أن يكونا سبي عصمة وغنى حادثين غير ما هما، أعني : المعتصم والغني فيه إذ لا دلالة على الزمان، ولعل المصّنف لما رآه بمعنى هادٍ معدولاً عنه اليه مبالغةً ظن الحدوث وهو بعد التسليم غير لازم. 

قوله : (ومنه قوله تعالى : ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾)(
).
إِنما فصل(
) هاهنا؛ لأنه نظر إلى الصيرورة(
) لا المشارفة معها(
). 
قوله : (فإن قلت: فهلا قيل: هدى للضالين؟)(
).

      هذا سؤال؟ على الوجه الثاني، وقوله:(فاختصر الكلام) (
).

    إشارة إلى أنه من باب: إيجاز القصر(
) الذي هو ابلغ من إيجاز الحذف. 

قوله : (أولى الزهراوين)(
).

اقتباس مما جاء في الحديث:((اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غَمامتان أو غَيايتان(
) أو كأنهما / [14- ظ] فرقان من طير صوافّ تحاجّان عن صاحبهما))(
) قال - سلمه الله-(
) أخرجه مسلم(
) عن أبي امامة الباهلي(
).

 وفيه: تفاد عن إطلاق لفظ البقرة ؛ لأنه في مقام التعظيم ، الأزهر المنير، ومنه قيل: للنيرين الأزهران.

 والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من السحابة وغيرها وفِرْقان من الطير طائفتان، و(أو) للتنويع في المشبه به أولاً، وفي التشبيه ثانياً.

 والكلام على الترقي فإِن الغياية ؛لأنها مظلة الشخص نفسِه فيها مزيد اختصاص، والفِرق من الطير مع إِنها مظلة فيها زيادة المحاجة.

ولما قال: (أولى الزهراوين)(
). نبه على أن الغمامة أو الغياية نورية لا كالمعهود في هذا العالم، ومع ذلك تُنَفَس عنهم كرب الموقف وحره وكأنّ الأول: للقارئ، والثاني: للمداوم على القراءة والثالث: لمن يقرئ(
) مع ذلك، ومعلوم أن المراد غير القراءة الّلاعنةِ والله اعلم(
). 
قوله : (وأول المثاني)(
).
أي:(
)  على القول بأنها مع السبع الطول. 
قوله : (وقيل الصحيح أنه لا يتناولها)(
).


قيل: أي: ما يستحق به العقوبة لا يتناول الصغائر.

        وقيل: راجع إلى التقوى لدلالة المتقي والأولى أن يرجع إلى المتقي.

       والتناول: بمعنى الدخول في المفهوم وتوقف التعقل(
) لا بمعنى صحة الإطلاق، فإِن ذلك على الوجه الثاني ايضاً محال.

     وما قيل: من أن الإصرار على الصغائر يسلب(
) العدالة(
) فكيف التقوى، غير وارد؛ لأن الإصرار على الصغائر كبيرة عند الكل وليس من الداخل تحت التكفير فيدخل تحت اجتناب الكبائر. 

قوله : (وقيل يطلق على الرجل)(
).

ليس قولاً آخر بل هو نقل وتحقيق. 

قوله : (أو الظرف)(
).

بالرفع في النسخ المعتمدة عطفاً على معنى الإشارة وهو حال عن المجرور؛ لأنه في معنى المفعول لا عن الفاعل المستتر لفساد المعنى. 

قوله : (أن يضرب عن هذه المحال صفحاً)(
).

جاز أن يكون من الإضراب بمعنى الإعراض، وصفحاً مفعول مطلق أو ظرف بمعنى في صفح أي: جانب.

وجاز أن يكون من ضرب غرائب الأبل(
) عن الحوض وصفحاً مصدر على أنه مفعول له .

أو أي: ذود الكلام: (عن هذه المحال)(
) للإعراض، أو ظرف على ما مر وهذا أولى اقتباساً من لفظ التنزيل ،وفيه وفي قوله قبيله: (ارسخ عرقاً)(
) إشارة إلى أن من حق المفسر لكلام الله تعالى أن يلتفت لفت المعنى ويعرض عن جانب اللفظ إِلا لتصحيح ذلك والتبعية له.

وقوله: (عن هذه المحال)(
) إشارة إلى مجموع ما سلَف لا كل واحد، فإنّ الوجه الذاهب إلى أن ﴿الم﴾(
) خبر مبتدأ محذوف.

 وقوله : ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾(
) جملة أخرى على ما تقدم مقرر على هذا التقرير.

 وحاصل ما ذكره أن الأبلغ أن يقدر هذه ﴿الم﴾(
) إشارة إلى أنه الكلام المنزل المتحدّى به(
)، فأن الخبر عن اسم الإشارة بأنه القرآن يقتضي ذلك لا سيّما وقد سلف أن التسمية لا تنافي الإشارة إلى الأيقاظ وإِن لم يكن مقصوداً بالقصد الأول فلا يُقصر عن كونها قرينة، ثم يقرر بأنه الكامل الذي لا يحقّ غيره أن يُسمى كتاباً في جنسه، أي: باب التحدي والهداية إلى صدقِ من جاء به، ثم يؤكد ركناه بأنه لا مجال للريب فيه، وبأنه كامل في الهداية التي هي شأن الكتب السّماوية.

 وخلاصته : هو الحقيق بأن يتحدى به لكمال نظمه في باب: البلاغة وكماله في نفسه [وكماله](
) فيما هو المقصود منه وما اشدَّ التعانق والإتحاد بين هؤلاء القرائن.

وأما الحمل على الاستئناف على معنى ما باله صار معجزاً، والجواب: بأنه كامل بلغ أقصى الكمال لفظاً ومعنى، ثم سئل عن مقتضِى الاختصاص فأجيب بأنه لا يحوم حوله ريب لكونه من عند الله [تعالى](
) ثم لما طولب بالدليل على ذلك استدل بكونه: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(
) ففيه نظر؛ لأن الأجوبة تصير مصادرات على أن كونه يقيني النزول/[15- و] من عنده تعالى لا يقتضي ذلك الكمال قياساً على سائر الكتب المنزلة .

ثم كونه ﴿هدى للمتقين﴾ مسّبب عما سلف فلا يصلح دليلاً لمياً ولا آنياً(
) أيضاً ؛ لأن السائل لو سلم لم يسأل إذ ليس كونه ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(
) أظهر عنده من كونه لا ﴿ريب فيه﴾، ثم أن من شرط حسن الاستئناف أن يكون السّؤال(
) ظاهر الورود، إما بشهادة اللفظ(
) كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾(
)، أو بشهادة السياق كما في قوله: - عز وعلا - ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾(
) لا أنه يصح في الجملة تقدير سؤال وليكن هذا ضابطاً محفوظاً(
) فسنفرع عليه إن شاء الله. 

قوله : (إما موصول بالمتقين وإِما منقطَع)(
).   

   فيه(
) إشعار بيّن بأن المنصوب على المدح أو المرفوع به في حكم التابع ، وأما المستأنف فلا، وان كان مبنياً على الأول غير منفصل عنه من حيث المعنى كما سيجئ، ولهذا جعل الوقف على تقدير الاستئناف وقفاً(
) تاماً، ووقف التمام(
). على ما فسّره القراء(
).

      وفُهم من قوله: (في الفواتح)(
). إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده هو الوقف على جملة مستقلة، لا ترتبط بما بعدها.

وأما الوقف الحسن(
) فقد قيل: أنه الوقف على جملة لها ارتباط بما بعدها ارتباطاً لا يمنع الاستقلال، وقيل: انّه الوقف على كلام مستقلّ بعده ما لا يستقل كلاماً: كـ (الحمد لله) مثلاً.

وعلى هذا ففي تسميته وقفاً حسناً نظر، لكن ظاهر قول المصّنف: أنه ما يعم القبيلين وكأنهم إِنما حسّنوه في الآيات وحدها للتمييز والتنبيه عليها فهو وجه الانفصال، وذلك؛ لأنه إذا جُعل ﴿الذين يؤمنون﴾(
) صفةً كان من هذا القبيل: وان جعل منصوباً أو مرفوعاً على المدح فمن الأوّل.

 ونقل - سلمه الله-(
) عن السجاوندّى(
) أن الوقف على مراتب: لازمٌ(
) وهو الذي إذا وصل غير المرام كقوله تعالى: ﴿... وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ....﴾(
) ومطلقُ(
) وهو ما يحسن الابتداء بما بعده.

    أقول : والتام(
) في قول: المصّنِف يشملهما، وجائِزٌ(
) وهو ما يجوز الفصل فيه والوصل  لتجاذب الموجبين من الطرفين، وحملُ قوله: (حسناً غير تام)(
). على هذا القسم حسن؛ لأن اعتبار الصفة يقتضي الوصل واعتبارُ الفاصلة تقتضي الفصل.

 أقول : اعتبار الفاصلة في الوقوف لا يعتبرها السجاوندي ولا صاحب الكواشي(
) والظاهر أن مثله يجوز في الآيات وحدها إذا قصد البيان خاصّة كما قدمناه والله اعلم.

قوله : (أم جاءت على سبيل المدح والثناء)(
). 
والفرق بين المدح صفة والمدح اختصاصاً ان الغرض الأصلي من الأوّل إظهار كمالات الممدوح والاستلذاذ بذكرها، وقد يتضمن تخصيص بعض الصفّات بالذكر الإشارة(
) الى إنافتها على سائر الصّفات المسكوت عنها ،ومن الثاني: إظهار أن تلك الصّفة أحق باستقلال المدح من سائر الصّفات الكمالية، إما مطلقاً وإما بحسب ذلك المقام وسواء كان في نفس الأمر، أو ادعاء وأن الوصف اصل في الأوّل والمدح تبع، وفي الثاني بالعكس.
قوله : (تفيد غير فائدتها)(
).

أي غير فائدة الصفة الواردة كشفا وبياناً.
قوله: (الأيمان الذي هو أساس الحسنات - مع قوله - : أمّا العبادات البدنية والمالية)(
). 

فيه ما يدل على فضيلة الأيمان من وجهين: احدهما: أنه اصل الكل اعنىِ البدنية والمالية ومقابلَهما اعني: القلبيّةَ ولهذا قال: الحسنات فعمم، والثاني: أنَ البناء ما دام يبقى احتياجه الى الأسّ فالأيمان اصل ابتداء ودواماً ، والأم(
) قد يستغنى عنه بعد التشعّب .
قوله : (وهما العِيار على غيرهما)(
).

هو [في](
) الأصل مصدر عايرت المكاييل والموازين أي قايستها، ثم قيل : لما يقاس به ويعيّر نقلاً للمصدر الى الآلة ثم قيل للدليل على الأمر الذي يُعرف به صحته من فساده/[15- ظ] تشبيهاً بما(
) يعيّر به وللنظر الى الأصل افرده مع أنه خبر عن متعدّد . 
قوله : (وسمى الزكاة: قنطرة الإسلام)(
).

قال - سلمه الله- (
) هذا الحديث(
) ضعّفه الصّغاني(
). 
قوله : (كالعنوان لها)(
). 

عنوان الكتاب (بضم العين) هي اللغة الفصيحة وقد (يُكسر)، ويقال عُنْيان أيضا (ضما وكسرا) وهو ظاهر الكتاب الذي يدل على باطنه إجمالا، واشتقاقه من عنّ لي كذا إذا عرض، ى وناقة عنون: متقدمة في السّير ؛ لأنه أمر يعرض للكاتب تقدمة على ما في طيّ الكتاب، (فالواو) زائدة وجعلها الأزهري(
) بدلاً من النون، وفيه نظر؛ لأنه إبدال لا نظير له، ومن الدليل عليه عننت الكتاب واعننْته وعنَّنْته، أو من عنت الأرضُ للنّبات تعنوا عنّوا وتعني أيضا إذا ظهر نبتها ؛ لأنه الظاهر من الكتاب، ونقل الأزهري(
): عن ابن الأعرابيّ(
) أنه من: (هذا (
)يعنو هذا) أي: يأتيه فيشمَّه فهو قريب من معنى (عنَّ) (
)ومن الدليل عليه عنيت الكتاب (واعنيتُه وعنيت مخففا) إِلا أنه لمن قال (عُنيان) وجعله مشتقاً من العناية، وقال الأخفش :عنوت الكتاب(
)، وانشد يونس(
) :
	فطِنِ الكتابَ إذا أردت جوابَه

	
	وأعْنَ الكتاب لكي يسر ويكتما(
)





    طِنتُ الكتاب إذا جعلت عليه طينا للختم وكلا الاشتقاقيين ثابت والإمامان أعنى الأزهري(
)  الأشتقاقين، وأما علوان الكتاب بمعناه فقد ذكراه في العُلُوّ، ونقل الأزهري(
) عن أبي زيد (
)علوان كل شيء ما علاه وذكر في المضاعف أنّ من قال (علواناً) جعل النّون لاماً؛ لأنها اخفّ، وهذا فيه نظر. وعندي: الاشتقاق من العلن واضح لا يتقاعد عن اشتقاقه من العلو وأما: عنونت الكتاب وعلونته على ما نقلاه فقياسه أن يجعل نظير برهن ويؤخذ من اللفظ؛ لأن القول بأصالتهما يفضي إلى ما ليس من أبنيتهم.
قوله : (وتكون صفة برأسها)(
). 

أي: مُخصصة مفيدة غير فائدة الكشف [قوله](
) : (ويراد بالمتقين الذين يجتنبون المعاصي)(
)؛ لأن التقوى في اللغة: الاحتراز، لكن يرد عليه أن مجتنب المعاصي كلّها يلزمه فعل الواجبات وإِلا لم يكن مجتنباً .

وليس بين هذا المعنى وبين المعنى الذي ذكره أولاً من أنه في الشرع مَن يقي نفسه الى الآخر كثيرُ فرق .

والجواب: أن الفعل هاهنا يجيء تبعاً، وعلى الأول هو جزء المفهوم، آلا ترى أن حسّاساً لا يُغني عن متحرك في تعريف الحيوان على ما هو المشهور وان لم ينفكّا، ولا نعني بالمخصّصة سوى ما يفيد غير فائدة الكشف والمدح أو الذّم والتأكيد.

والأشبه: أن يُحمل على التخصيص إذا أريد المشارف(
) تحقيقاً؛ لأنه آلَ إليه فيُخبر عنه ويوصَفُ بصفات من هو كذلك بالفعل فلا يبقى تكلّف في الجواب. والحاصل: أن الصفات الجارية على المتقين إما معرّفة للمتقي الشرعي أو مقيدة للمتقي اللغوي أو صفة مدح لما كان خطاباً لمن عرف الشرع وموضوعاته أولا، ولمَّا كان القول بالاستئناف هو الوجه على ما سيبين إن شاء الله تعالى. ولمّا كان ذلك البحث ساقطاً على هذا(
) التقدير لم يرَ التفريع والترجيح لأحدها. 

قوله : (فلتضمينه معنى أُقرُ)(
).

فمعنى آمن به اقرَّ به مصدقاً والقاعدة في التضمين أن يراد الفعلاني(
) معاً قصداً وتبعاً؛ لأن احدهما مذكور لفظاً والآخر مذكور بذكر صلته.

وإِنما قال: أي: يعترفون به وقدرنا اقرَّ به مؤمناً لا آمن معترفاً به لوجهين:

 أحدهما: أن حذف صلة المذكور وذكر صلة المتروك يدل على قوة المتروك وأنه المقصود بالأصالة.

 الثاني: أن المتروك إذا جعل أصلاً كان الاكتفاء بذكر  /[16- و] متعلقه عن متعلق المذكور منقاساً وإِن جُعِل تبعاً فبالعكس لتعينّه بالمضمَّن وهو كناية على هذا.
 وجاز أن يقال: مجاز على إرادة(
) الاعتراف المخصوص لا أنهما مرادان على السواء فينقض الأصل المعلوم من منافاته لإرادة  الحقيقة، هذا والإضمار أيضاً وجه سديد ، لكن الأنسب على ذلك التقدير أن يقدر آمن معترفاً به ويفوت ما ذكر من الفائدة،  وقد ارتكبه المصنّف في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾(
) ومواضع أخر ستمر عليها إن شاء الله تعالى. فدل على جواز الوجهين ورجحان ما أوثر هاهنا في الأغلب والله اعلم.

قوله : (ما أمنتُ أن أجد صحابةً)(
).

أي: ما وثقتُ، يقول هذا: من نوى سفراً ثم تأخر بهذا العذر(
). 
قوله : (وكلا الوجهين حسن)(
). 

    أي: نظراً إلى أصل المعنى اللغويّ وأما بالنظر إلى العرف الشرعيّ فالحمل على التصديق ظاهر الرجحان للإجماع على أن الإيمان المعتبر نفسُ التصديق أو هو داخل فيه وأعظم أركانه. 

قوله : (ما أعلَمناه أو نصب لنا دليلا عليه)(
).

أراد السمعي والعقلي. 

قوله : (ويعرب عنه بلسانه)(
).
 أراده(
) وما يقوم مقامه عند تعذّره. 

قوله : (ومن اخلّ بالشهادة)(
). 

 أي: الاعتراف المذكور وما يقوم مقامه، وإِن أراد الاعتراف المواطئ فيه القلب واللسانَ وهو الإذعان فهو جار على إطلاقه. 

قوله : (ومعنى إقامة الصلاة تعديل أركانها)(
). 

.. إلى الآخر، الإقامة من القيام والهمزة للتعدية وحقيقة (يقيمون الصلاة)(
) يجعلون  الصلاة  قائمة أو قويمة لكنه بالمعنى الثاني أكثر استعمالاً، اعني: استعمال نحو(
): أقام العود بمعنى سوّاه أكثر من استعمال نحو: أقام زيدا، بمعنى جعله منتصباً، وان كان القويم في التحقيق أيضا راجعاً إلى معنى المنتصب، فقيل: انه استعير لتعديل الأركان إلى آخر ما ذكره من تسوية الأجسام؛ لأنه حقيقة فيها ،والحق انه حقيقة فيه أيضا؛ لأن القويم يقع على القبيلين على السّواء بل الوصف بالقويم لنحو الدين والرأي والطريق(
) وما أشبهها من المعاني أكثر، وكأَن هؤلاء جعلوا النقل من المحسوس أعني الانتصاب إلى المحسوس وهو تسوية العُود ونحوه ثم منه إلى المعقول.

 وهذا  ما آثره المصنّف ولا خلاف في التحقيق وهذا أرجح المحامل هاهنا، وأما الدوام عليها من أقام السوق ففيه أن الأول مجاز كما في قام بالأمر وقعد عنه ثم تجوز عن ذلك المجاز بالمحافظة والمداومة بعلاقة غير مطردة أعني أن الدّوام لا يلزم النَّفاق أو بالعكس أو تشبيه غير واضح كما أشار إليه المصنّف، وما قيل: في وجه ترجيحه من أنَّ المداومة على  الصلاة  الشرعية تستلزم تعديل الأركان من غير عكس فلو سلم لا يعارض ما ذكرناه، ثم أين الدلالة على حفظ الآداب الباطنة ورعاية السنن على أن المحافظة عليها وأداءها في أوقاتها من جملة الإقامة بالمعنى الأول ايضاً إذ التقويم كما يعتبر في الصلاة  الفردة يعتبر في بعضها(
) مع بعض، فجعلها قويمة فرع إيقاعها في الخارج فلو ترك بعضاً لم يكن ممن جعل الصلوات(
) قويمة. وأما التقدير بأنه من باب قامت السوق في أنه كناية تلويحية(
) لا النقل منه والتوجيه بأن إقامة  الصلاة  بمعنى تعديل أركانها الى الآخر يشعر بكونها مرغوباً فيها وتعطيلها على ابتذالها كالسوق إذا شوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها، والنفاق على توجّه الرغبات وهو يستدعي الاستدامة، ففيه أنه يخالف صريح لفظه ولا يبقى للاستشهاد بالبيت معنى(
)؛ لأن إقامة  الصلاة بمعنى التعديل [للأركان](
) إذا صارت شائعة جاز أن /[16- ظ] يجعل كناية كيف والكلام فيه ثم فيه تسليم ما أثرناه من حيث لا يشعر وأما التشمر للأداء من قام بالأمر ففيه ما في الأول وأنه ليس على ظاهره ؛ لأن القائم بالأمر هو المُتشمر لا مقيمه وهۤهنا ليس كذلك اللهم إلا أن يجعل الصلاة متشمرة؛ لأن فاعلها كذلك من باب: جد جده. ولا يخفى بعده عن الفهم لا، يقال: أن (الباء) للتعدية في قام بالأمر فالمقيم(
) هو المتشمر؛ لأنا نقول تقاعد عن الأمر في ضده بين أن القائم هو ذاك، وكذلك قولهم: قامت الحرب ثم إن القعود يناسب الكسل والقيام بناسب التشمر لا الإقامة والإقعاد، وأمّا الأداء على ما أشار إليه جار الله ففيه أنه تجوز عن الصلاة بالقيام وهو شائع حسن لكن الإقامة بمعنى الأداء غير ظاهرة حينئذ بل يكون معناها على قياس التعدية جعل الغير قائم أي مصلياً فإما أن يُراد جعل نفسه مصلياً وتكون الصّلاة مفعولاً مطلقاً وإمّا أن يكون من الصيرورة ويكون مفعولاً مثل الأول وبُعده لايخفى، وأما نحو: (أقيموا الصلاة) فهي من الإِقامة بمعنى جعلها قائمة في الخارج أي: حاصلة فيه، فإِن القيام بهذا المعنى ايضاً شائع الاستعمال، منه ما يقال: إنه قائم بنفسه أو بغيره، وما يُقال: إن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره والقوامُ لما يُقام به الشيء أي: تحصّل ومعناه وحصلِوها وأتوا بها وهو الأتيان بها على الوجه المجزئ شرعاً ويرجع الى معنى الأداء للاتفاق على أن القيام بالسنن والاۤداب ليس بواجب وفيما نحن فيه لما كان في معرض المدح من غير دلالة على الإيجاب بل للدلالة على ترتب الهدى الكامل والفلاح الشامل عليه رجح المعنى الأول، اعني: جعلها قويمة ووجه مَن جعلها بمعنى الأداء ما لخصناه لا ما ذهب إليه المصنف وهو وجه حسن يزيد اجتلأ بمواقع استعماله في التنزيل كما لوّح  إليه.

قوله : ( وحقيقة صلى حرّك الصلوين )(
). 

المشهور في أصول الفقه أن المعتزلة(
) على إنها حقائق مخترعة شرعية لا أنها عن معان لغوية والمصنّف خالفهم(
) في ذلك كما فعل في الإيمان، وعند جماهير الأصحاب(
) أنها حقائق شرعية منقولات عن معان لغوية، والقاضي أبو بكر الباقلاني(
) هنا على أنها مجازات لغوية(
) مشهورة لم تصر حقائق، ثم القائلون بالنقل قالوا الأصل اللغوي بمعنى الدعاء نقل إلى ذات الأركان؛ لأنّها دعاء بالألسنة الثلاثة: الحال والفعل والمقال، والمصنّف عكس ذلك ولهم أن الصلاة بمعنى الدعاء في أشعار الجاهلية كثيرة الاستعمال وإطلاقها الشائع على ذوات الأركان بعد ورود شرعنا ولا يرد ان الصلاة عبادة قديمة؛ لأن الكلام في تسمية تلك العبادة صلاة ولم يكن أهلها عُرْبا على أنّ الكائنين في زمان الفترة(
) من العرب ما كانوا يعرفون هذه العبادة فمن أين لهم التجوز، ثم إنه يلزم ان يكون ورودها بمعنى ذات الأركان أشهر عند العرب أهل(
) الجاهلية ولا يكاد تجده في كلامهم فضلاً عن الغلبة، هذا والاشتقاق من غير الحدث قليل وجعل تحريك الشيء منزلاً منزلة إيجاده خلاف الأصل، ثم أن نقل الزكاة من الزكاء بمعنى النماء والطهارة البالغة شاهد لهم.

 قوله: ( قال : 

أقامت غزالة سوق الضراب      لأهل العراقين حولاً(
) قميطاً)(
).

غزالة هذه امرأة شبيب الخارجيّ(
) ولما قتله الحجاج حاربته هذه سنة كاملة وفيه يقول الشاعر(
):
أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة(
)
على ما سيجيء، والعراقان كوفة والبصرة وقيل كوفة(
) والحجاز على التغليب، والقميط: كني به عن التام كأنه لُف وانقضى وعُزل جانباً.

قوله : ( لأنه/[17- و] ينثنى على الكاذتين وهما الكافرتان )(
). 

الأزهري(
) عن الليث(
) في نوادر الأعراب(
) الكافرتان والكافلتان، الإليتان، وأمّا الكاذتان فذكر عن الليث أنهما لحمتان مكتنزتان بين الورك والفخذ في أعلى الفخذين في موضع الكي من جاعرتي(
) الحمار، وعن أبي الهيثم(
) : الكاذة : لحم ظاهر الفخذ وهما أسفل من الجاعرتين(
)، وذكر عن ابن الأعرابي  مثله، وقال: هو الصّواب وقريب منه ما ذكره الجوهريّ الكاذتان ما نَتأ من اللحم في أعالي الفخذ(
) .

 وجار الله لم يفرق بين الكاذتين والكافرتين ولا بُعد(
) لتجاور الجزئية والإطلاق ولعل اشتقاق تكفير اليهودي من غيره أوضح؛ لأنه بمعنى الخضوع والانقياد مشهور.
قال: جرير شعر:
	فإذا سمعت بحرب قيس بعدها
 
	
	فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا(
)



وفي الحديث ((إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا إن استقمت استقمنا وأن اعوججت اعوججنا))(
) أي اخضعوا وانقادوا وتذل وتقر بالطّاعة فأما أن يجعل  من باب: قردت البعير فهو إزالة الكفر؛ لأن الخضوع ناب من الشرك باب من الشكر، أو من الكَفر بمعنى السّتر؛ لأنه يستر مقابحه  عند من خضع له.

        قوله : (وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام)(
). 
فيه خلاف بينهم وبين الجماعة، فالجماعة يسمّون الحرام رزقاً من عنده(
)،
 لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾(
).

وفسره المصنف:  بكل من الخِصْب والجَدب النازلين بهم(
).

      ثم الاتفاق: على أنه من فضل الله عليهم كما تفضّل بالإيجاد وسائر أسباب التمكين(
).  فليس عدم الإسناد لكونه ليس من فعله تعالى كما توهم بعضهم(
) بل؛ لأنهم يقولون: لا يحسن أن يسند إليه تعظيماً له تعالى(
)؛ ولأن فيه شوباً من فعل العباد؛ ولأنهم ألبسوه وصف الحُرمة.

     فنقول: التعظيم في إسناده الى الله تعالى لئلا يوهم إيجاد العبد ما لا يستقل به اتفاقاً، وأما وصف الحُرمة فلو سلّم أنه ليس بإيجاده تعالى(
) لم يفدكم، كيف وقد ثبت بالقاطع العقلي والنقلي أن الكل منه وبه واليه.

     نعم! لا يوصف الفعل بالصّفات الخمس إِلا من حيث قيامه بالمكلف، وأما من حيث صدوره عنه تعالى فلا، وهذا أصلٌ نافع وسيجيء له مزيد إيضاح في مواضع شتّى إن شاء الله تعالى. 
 وأعلم أن (الرزق): في الأصل مصدر بمعنى الإخراج؛ لأن التركيب وقلبه أعني: (زرَق) يدلان عليه. وشاع في اللغة أولاً على إخراج حظ إلى أخر ينتفع به ثم شاع استعمالاً. وشرعاً: على إعطاء الله الحيوان ما ينتفع به ويستعمل بمعنى المرزوق كثيراً ثم أنه يطلق على ما أعطى الله عبده وأمكنه من التصرف فيه(
). 
وهو بهذا المعنى يمكن أن ينفق بعضه أو كله وعلى ما هو لقوامه وبقائه منه خاصة، وعن هذا يُقال: لمن لا ينفق أنه خازن لرزق الغير فالمنفق على الغير على هذا رزق الغير لا رزقه، والمراد هو الأول في الآية(
)، وتخصيص البعض إن أريد الزكاة بدليل الاقتران بالصلاة  ظاهر وأن اريدت مع سائر ما يجب في الأنفاق أو يستحب؛ لأن المقام مقام مدح وهو الأظهر على ما أوثر في  الصلاة  ايضاً. فللحث على الاقتصاد فهو المحمود لذاته ؛لأنه الجود الذي هو وسط بين الإسراف والإقتار لا يُقال: لا سرف في الخير كما لا خير في السرف؛ لأن الكلام في بقاء الخيرية إذ ذاك، والتقديم: للاهتمام بشأن المنَفق ورعاية الفاصلة وتضمين المدح بالاجتناب عن رذيلة السرف ايضاً وهو معنى الاختصاص.
قوله : ( وقوله : 

   يا لهف زيابة للحارث          الصابح فالغانم فالآيب)(
).

البيت من الحماسة، وكان الحرث(
) يُوعِد ابن زيّابة(
) بالقتل فنكص عن حرابه(
) فتهكمّ  به ابن زيابة، ولَهفَ :/ [17- ظ] كلمة تحسّر. 

يقول: يا لهف أبي الشاعر مما لقي الشاعر من الحرث الذي أغار فغنم فآب سالماً.

قوله : (واجتماعهم... ثم افتراقهم)(
).

     يوجد في النسخ مجروراً على ما بعد من في قوله: (من أنه لا يدخل)(
) ومرفوعاً عطفاً على ما (كانوا).  

       والمعنى: زال عنهم الاجتماع المستعقب للافتراق وصاروا مجتمعين على النشأة الأخرى والإعادة وجريان التلذذ وحسب جريانه في الدنيا.

       فالزوال باعتبار المجموع من حيث هو مجموعٌ وذلك يكفي فيه انتفاء جزئه وهو الأخير هاهنا، وقوله: (واختلافهم... في الدوام) (
)عطف على اجتماعهم على الوجهين لا على ما بعدِ ثم.
قوله : (ويحتمل أن يُراد وصف الأوّلِين)(
). 

هذا هو الأرجح؛ لأن امتياز مؤمني أهل الكتاب عن السابقين بهذه الصفات غير لائح فإِن سائر المؤمنين يؤمنون بما أنزل إلى النبي وما انزل من قبله.

 فأن قلت: إيمان غيرهم بالمنزَل من قبل في ضمن إيمانهم بما أنزل إلى النبي ( بخلافهم، وفي الآية(
) افردها بالذكر فدل على انفرادهم به، قلت : لا دلالة للأفراد على الانفراد بدليل قوله تعالى : ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية(
) .

فافرده بالذكر وأمرنا أن نؤمن كذلك ونُقّرَ به على أنّ أهل الكتاب لم يؤمنوا لجميع ما أُنزل من قبلُ قبلَ إيمانهم بما أنزل إلى نبينا إذ لم يكن الأيمان بما انزل على عيسى (عليه السلام)(
) حاصلاً لليهود ، وما أُجيبَ عنه بأنهم آمنوا ببعض المُنزل من قبلُ قبلاً وببعضه في ضمن المنزل إلى النبي (عليه السلام) فافترق القسمان لا يفيد.

 فإِن الكلام ليس في الفرق إِنما الكلام في دلالة الآية عليه والحملُ على بعض المُنزل من قبل خلافُ الظاهر مع ما فيه من فك النظّم والحملُ على نصارى نجران(
) والحبشة فقط مع انه غير منقول يخدِشُه أنهم لم يكونوا مؤمنين بالإنجيل للتثليث(
) المنافي لما فيه، هذا وسيجيء أن الأرجح من الأوجه أن يُستأنف ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾(
)، وحينئذ يتعين أن تكون (الواو) للجمع بين الصّفات لينطبق الجواب على السّؤال على ما لا يخفى.
على أن ما ذكر في وجه تقديم ﴿بالآخرة﴾ وبناء ﴿يُوقِنُونَ﴾(
) على ﴿هُمْ﴾(
) أنما يتم إذا عم المؤمنين وإِلا لأوهم نفيه عن مقابليهم وهم السابقون ولا يخفى فساده. 
ثم أن الصفة الأولى أعنىِ: الأيمان بالغيب... الى الآخر، مشتركة بين الطائفتين، وكذلك الثانية. فتخصيص كل بطائفة تحكّم من غير دليل فيكون باطلاً إِلا أن يُحمل على الأيمان بما أُنزل من قبل مفصّلاً. وتحقيقه أنّ الأيمان بالمنزل يفهم منه معنيان، احدهما: الأيمان بأنه حق مُنزل من عند الله.

 والثاني: الأيمان بمقتضياته وما فيه، والمراد هو الثاني على وجه مغايرة  الذوات ولا يخفى أن المتبادر الى الفهم من الأيمان بالمُنزل هو الأول بدليل نظائره في الكتاب الكريم فهذا يدل على ضعف الحمل الأوّل اشد الدلالة ويتقوى بعض القوة إِن حُمِلَ المتقى على المجاز.

 وما قيل: من أن الأصل في العطف المغايَرة بالذات، ففيه تفصيل يتبين بما أُلخصُه: وهو أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف، والمعطوف عليه ذاتاً إن توسطت أداته بين ذاتين، وصفة إن توسطت بين صفتين، وكذلك الحكم بين تأكيدين أو بدلين الى غير ذلك، وإن احتملهما احتمالاً سواء فالحمل على تغاير الذوات أظهر.

 فلا يُقال: في نحو: زيد قائم وقاعد، الحمل على الذوات اظهر. فما نحن فيه إن كان عطفاً على ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾(
) فالظاهر انه صفة أخرى للمتقين لا تقسيم، وأيضاً وضع (الذي) ليكون صفة فالحمل على التوسط بين الصفات/ [18- و] يكون الأرجح.

 وكذلك إن عطف على (المتقين) لئلا يلزم حذف الموصوف، ثم لو سُلّمَ فلا يُعارض ما سبق من الفوائد والشواهد، ولك أن تعلم أن الأرجح على الوجه المرجوح أن يُعطفَ على ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾(
)؛ لأن إخراجهم عن زمرة المتقين لا اتجاه له إِلا أن يُحمل على المشارفين للتقوى، فيتعيّن العطف على (المتقين) إذ لا وجه للحمل على المشارفة في المعطوف ففي الكلام لفّ(
) والله اعلم.

 وإيثار ﴿يُؤْمِنُونَ﴾(
) على ﴿أمنوا﴾ أن حُمِل على المشارفين؛ فلأنهم لم يؤمنوا بعدُ تمام الإيمان، وان حمل على الحقيقة؛ فلأن المراد الثبات عليه مع ازدياده كما ذكر في ﴿هدى للمتقين﴾ وللتنبيه على أن بعض المؤمَن به بعدُ مترقّب. 
قوله : (فهو إيمان ببعض المنزل)(
). 

       هذا إِنما يتوجّه بناء على ما لوّحنا إليه من أن المعنى أنهم يجددون الأيمان شيئاً فشيئاً حسب تجدّد الإنزال ولهذا جيء به في الكلّ أعني: ﴿يؤمنون، يقيمون، ينفقون﴾ وما تلاها على صيغة المضارع، وإِلا توجّه عليه أَن الذي سبق إنزاله كل المنزل بالفعل والأيمان بالمترقّب واجب على معنى أن انزل صدق.

     فلو لم يَعِلم المؤمن لكل المنزل بالفعل أنه سينزل شيء آخر حتى يعتقد أنه يؤمن به أولا لم يضّره، فأن قلت: فهّلا قيل: بما ينزل ليطابق ﴿يُؤْمِنُونَ﴾(
) ؟.

      قلت: لمطابقة ﴿مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾(
)، وللتنبيه على أن ذلك المترقب كائن لا محالة؛ ولأن إيمانهم متعلق بشيء قد انزل بعضه وسينزل باقيه.

       فلو قيل: بما ينزل لم يشمل الماضي وفسد المعنى ولو ذُكِرا لم يطابق بلاغة القرآن واختصاراته . 
قوله : (وفي تقديم ﴿الآخرة﴾ وبناء ﴿يوقنون﴾ على ﴿هم﴾ تعريض...)(
).

 الحاصل: أن تقديم المجرور دل على أن إيقان هؤلاء بالآخرة لا بغيرها، فعّرض بأن ما عليه مقابلوهم ليس من الآخرة في شيء واختصاصهم بالإيقان من تقديم الفاعل المعنويّ(
) وهو المراد من قوله:(وبناء ﴿يوقنون﴾ على ﴿هم﴾)(
) ، دل على أن مقابليهم ليسوا من اليقين في ظلّ ولا فيء ففيه تعريض(
) بأمرين كلاهما مستفاد من الاختصاص(
).

وليس في كلامه ما يدل على أن إسناد ﴿يوقنون﴾ إلى الضمير للتقوي وليس استفادة التعريض من التقوي، ثم استفادة التخصيص(
) من التعريض اظهرَ من استفادته من التخصيص على ما لاح في المجرور، وهذا طِبْقُه على أن تحقق إيقانهم من غير نظر إلى اختصاصه بهم لا مدخل له في التعريض فليُتَنَبّهْ له؟!.

نعم! لو قيل:أن التقوي حاصل أيضاً إذ لا مانع من الجمع عند المصّنف وسيجيء مشروحاً في سورة الجنّ(
) إن شاء الله تعالى(
) لكان سديداً. 
قوله : (وهي من الصّفات الغالبة)(
).

قال : جار الله - رحمه الله-: الغلبة تكون في الأسماء كالبيت على الكعبة والكتاب على كتاب سيبويه وقد تكون في الصّفات كالرحمن والربّ دون إضافة على الباري (جل ذكره)، وقد يكون في المعاني كالخوض على الشروع في الباطل خاصّة ،وها هنا في الصفات وكذلك الدنيا. ثم أنهما مع الغلبة المذكورة جرياً مجرى الأسماء لما غلب حذف موصوفيهما معهما فقيل: 

                         في سعي دنيا طالما قد مدّت(
) 
وقد يتوهم من قوله في المفصل: (لأنّها غلبت فاختلطت بالأسماء)(
)، أن المراد هاهنا: أنها من الصّفات الجارية مجرى الأسماء وليس بذاك ؛ لأنهما معنيان مختلفان وقد ذكر وجه كل منهما.

قوله : 
	(لحب المؤقدان إليَّ مُؤْسَى

	
	وجَعْدةُ إِذ أضَاءَهُما الوَقود) (
)



  أي: ما أحبهما إلي حيث اشتهرا بالكرم وكنى عنه بإضاءة الوقود ، وأراد وقود نار القِرى فإنه المراد عند الإطلاق في استعمالات العرب، واستعمال الإضاءة شديد الطباق(
) في هذا المقام لتردّدها/[18- ظ] بين الحقيقة والمجاز، و(اللام) جواب قسم محذوف ولم يُؤت بـ (قد) لأجرائه مجرى فعل المدح كما يقال: والله لنعم الرجل زيد، والشعر لجرير، وموسى وجعدة هما ابناه على ما في الحواشي(
). 
قوله : (وإِلا فلا محل لها)(
).

يعني على الأوجه السّالفة دون ما سيأتي بعد وفي هذا الإطلاق تعريض بأنه وجه مرجوح على ما سيُكشف لك عما قريب ، كما أن في قوله: (إذا نويت الابتداء)(
) مع قوله: (في الوجه الّذي يتلوه)(
) .

وان جعلته إشعاراً بأن الراجح هو الأوّل ، ووجهه أن السّؤالَ على الأوّل عن وجه اختصاص المتقين بكون الكتاب هدى لهم ،والجوابُ: بذكر الموجب له وتلخيصه في ضمن ذكر الصّفات وزيادة ربط النتيجة ترشيحاً للمبالغة التي أشعر بها قوله:﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(
) وسلوكا للأسلوب الحكيم واليه الإشارة بقوله: (ما بال المتقين مخصوصين)(
).

 وقولهِ : في الجواب: (أي: الذين هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء)(
).

وعلى الثاني: عن وجه اختصاص(
) الموصوفين بهذه الصّفات المستقلين بها بذلك. والجوابَ: بإعادة الدعوى بعينها مع تغير وجه التسمية وإثباتِ زيادةٍ بالتصريح بالنتيجة تنزيهاً  عن بشاعة التكرار(
)، وتنبيهاً على أن في التأمل ما يشعر بالجواب.

 فأنّ هذا السّؤال لخفاء أنّ هذه الأوصاف تقتضي الاختصاص. ومن هذا التقرير ظهر أن تقدير السؤال عند المتقين أحسن لاشتماله على زيادة الفائدة.

 ولما سلف أن شرط  حسن الاستئناف أن يكون السّؤال ظاهر الورود كأن المقام يتقاضاه، وأيضاً انطواء الجواب على تلخيص الموجِب للاختصاص. 

ففي الثاني: لم يُلخّص وإنما ارشد الى أن السؤال ساقط؛ لأن الموجب قد لُخص من قبل، وانّ جعلَ الصفات مخصّصةً على الأوّل لقوله: (بمن ليسوا على صفتهم)(
) تكلّفٌ عنه غنى وذهول عن قول المصنف إما (ما)، وإما مقتطع عن المتقين في مقابلة إما موصول (بالمتقين)(
) على انّهُ صفة  أو كذا، وموضحةً أو مادحةً على الثاني لقوله: (أن يفوزوا دون الناس)(
).

كذلك وان ما يورِدَ أن القسمين مشتركان في التلخيص وأن حكم اسم الإشارة لكونه متضّمناً إعادة الصّفات يُغاير حكم أحسنت إلى زيد ، زيد أهل ليس بشيء، وأعجب منه قول: من ذهب الى أنّ إفادة اسم الإشارة لما ذكره المصّنف على التقدير الثاني ولا ادري ماذا يفعل بقول: المصّنف (الذين قارعوا دونه)(
) مع قوله: (أولئك أهل)(
) وكيف يدفع هاهنا ما سلمه في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾(
) مع قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾(
) فابتداء الاستئناف من الموصول وأشار الى أن وجه الترجيح ما ذكر هاهنا، وإنما رجّح هاهنا أن الاستئناف من أولئك  أبلغ.

    وزَعَم أن المصنف حملَه على إيثار الأوّل المذهب لقوله: (استوجبوا)(
) في الأول، وغير مستبعد في الثاني، ولعمري أن الاستيجاب بمعنى الاستحقاق الدال عليه قوله ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾(
) حق.

 إنما الكلام في الوجوب على الله(
) تعالى بمعنى لحوق الذمّ بالترك والاستيجاب المشتق منه.

وأما قوله: (غير مستبعد)(
) فللتنبيه على أن السؤال ظاهر السقوط وأن ما استبعده السائل لا كذلك، ثم في إجراء الصفات على المتقىِ، أما التجّوز في المتقى وإما التأول في تناول الصّفات لجميع ما يُعتبر فيه. وأما الحمل على الأقل فإن الغالب في الصّفة التخصيص أو الإيضاح. 
 وأما النصب على المدح أو الرفع به فأبعد؛ لأن سبيله سبيل الاعتراض فإنه وان أفاد المدح وإظهار أن تلك الصفة مستقلة بالأثرة(
) من بين سائر الصّفات لكنه غير مقصود /[19- و] لذاته والكلام وافٍ بالغرض الأصلي دون ذكره  إِلا فيما يرجع الى المبالغة والتأكيد ، ولهذا قالوا: يتعين المنعوتُ  بدونه ليصح النّصب، وانَّى إلى ذلك سبيل وهي أعني الصّفات الأمُّ التي عليها التعويل، وأما ما عرض لضعفه من قبل من جعل الموصول الثاني: مبتداء خبره (أولئك) والموصول الأول جار على (المتقين) فضعيف جداً ، إذاً وَسوق الكلام في الأوّل: لوصف الكتاب بكمال الهداية وأنه هدى لهؤلاء، وفي الثاني: لوصف هؤلاء بكمال الهداية وأين احدهما من الآخر، وما تكلّفنا له في حواشي المفتاح من أنَّ الجامع الهدى والأيمان وأنّ التقدير ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾(
) بهذا الهدى؛ لأنّ ما أنزل إليك قائم مقامه مصحّح في الجملة لا محسّن ثم فيه أن قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(
) جار مجرى التأكيد من الجمل السابقة على ما اختاره المصِنّف.

ولا يصلح (والذين يؤمنون)(
) تأكيد للسّالف بوجه جعل المتقى مجازاً أو لا، فلابّد أن يُحمل على الاستطراد(
) الملحق بالاعتراض في إدخال العاطف عليه على ما سيجيء تحقيقه في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾(
) إن شاء الله تعالى وهو بعيد.    

فأن قلت: أجعله عطف قصّة على قصة غير ملحوظ فيها خصوص الكيفيات لكل جملة جملة؟. 
قلت : يأبى ذلك أن الأنسب حينئذ عطف ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾(
) عليه ؛ لأنه نظير﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾(
) الآية.

ويزيده ضعفاً أن الحصر في ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾(
) إذا لا يقع موقعه اللائق به وأن التخصيص من غير دلالة ظاهرة لازم ولا مُتدارَك بالحمل على المجازفة، ولولا أن العلاّمة - رحمه الله- أتى به ليُظهر من محاسن الأولَين فالضِدّ يُظهر حسنَه الضِدُّ لعُدّ من مجازفته،  وكثيراً ما يتفق له من هذا القبيل ليسلك بهدايةِ التأمل فيه سواءُ السبيل والله وليّ الإرشاد.

قوله : (وفي أسم الإشارة الذي هو ﴿أُولَئِكَ﴾)(
).

هذا جار على جميع الأوجه وذلك انّ اسم الإشارة يشار به الى ما سلف مع ما تُعنَى(
) به من الصّفات إشارة محسوس متميز فكأنَه أعيدت الصفات ضمناً وليس في الضمير هذا المعنى بل هو كناية(
) عن ذلك الشَّخص المُعيّن بما(
) يعيّن به وفرق بين ملاحظة المعنى مع ملاحظة ما تعنى به ايضاً وملاحظة المعنى من حيث هو وإِن لزِمَ ان يكون ما تعين به حاضرا ذهناً اللهم إِلا ان يجري مجرى اسم الإشارة . 
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(�) ج : فيكون.


(�) ب: فعلان 


(�) الزيادة (كما) من: ب، ج .


(�) ب: ربما. 


(�) الكشاف: 1/63.


(�) ب، ج: (فيه).


(�) الكشاف: 1/63.


(�) (قوله) سقطت من :ب.


(�) الكشاف: 1/63.


(�) أساس البلاغة:1/696.


(�) هو الإمام أبو الحسن الأسدي، علي بن حمزة الكسائي الكوفي المقرئ النحوي وهو احد الأعلام والقُراء المشهورين، ولد سنة (120هـ) وتوفي سنة (189هـ) وقيل (192). ينظر: ؛ التاريخ الكبير: 6/268؛ الثقات:8/457؛ معرفة القراء الكبار: 1/120؛ و=: طبقات المفسرين للداودي: 1/21.


(�) ينظر : الصحاح : 779.


(�) الكشاف: 1/63.


(�) (قوله) سقطت من : ب.


(�) الكشاف : 1/64.


(�) وتكملة القول في الكشاف: (فإن قلت: من أي: قبيل؟ هي من الأسماء أمعربة أم مبنية، قلت: بل هي أسماء معربة وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الأسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضيه وموجبه). الكشاف: 1/64.


(�) ينظر: أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك: 1/29-31.


(�) ب، ج: ذلك.


(�) ب، ج: ذلك.


(�) أي: مسألة الحروف التي تبدأ بها بعض السور نحو قوله تعالى: ( الم) أنها من قبيل المعربة وسكونها لأجل الوقف وأنها أسماء للسور. ينظر: الكشاف: 1/64 و=: بلاغة القران الكريم :1/ 16. 


(�) الزيادة (رحمه الله) من : ب، ولم أقف على ماورد عن ابن الحاجب.


(�) ب، ج : (الميم) .


(�) سورة آل عمران: من الآية/ 1، ومن الآية/2.


(�) ينظر:الكشاف:1/363.


(�) الكشاف : 1/64.


(�) مابين المعقوفتين ساقط من : ج.


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من : ج.


(�) ما بين  المعقوفتين ساقط من : ج، ينظر: الصحاح: 676 .


(�) ينظر: تهذيب اللغة : 1/250.


(�) وينظر: كتاب العين:1/238. 


(�) الكشاف : 1/64.


(�) المصدر نفسه: 1/64.


(�) ينظر كتاب سيبويه:3 : 216-217.


(�) الكشاف : 1/65، وفي أصل الكشاف (كدارا يحرد).


(�) ج: (دارا).


(�) بعلبك: (بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة) وهي مدينة قديمة من بلاد الشام من أعمال دمشق وفيها أبنية قديمة عجيبة وأثار عظيمة وقصور. معجم البلدان:1/453- 455، و=: أحسن التقاسيم: 1/162.


(�) الكشاف : 1/65


(�) وهي إيراد اللفظ أو التعبير بحالته الأصلية نطقاً أو كتابة دون تغير في الحركات مهما طرأ عليه من عوامل، ويكون الأعراب فيه محلا، والحكاية على نوعين هما: المفرد، والجملة.


     ينظر: المعجم المفصل:1/288.


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من:ج.


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من: ج.


(�) ما بين المعقوفتين  ساقط من:ج.


(�) (تلك) سقطت من: ب.


(�) (من) سقطت من: ب .


(�) غاق: الغاق والغاقة طير الماء، وقيل: هو طير النورس، لا وقيل: غاق: حكاية صوت الغراب. ينظر: العين:4/428، و=: المحكم والمحيط الأعظم:6/31.


(�) أي: بـ (سورة الشورى: التي بدايتها (حم، عسق)، فأعرب ومنع من الصرف ؛لأنه علم ومؤنث، والمراد من الآية هي قوله تعالى:﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ سورة الشورى من الآية/23.   ينظر: الكشاف:4/223-225، تنزيل الآيات: لمحب الدين أفندي: 580.


(�) الكشاف: 1/65.


(�) الأبيات:هي لشريح بن أوفى العبسي، قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل، وقيل: هي لعصام بن المتشعر بن جديع النضري: والشاهد فيها هي قوله: (حم) أي: جعلها اسماًً للسورة. ينظر: الحماسة البصرية:1/69؛  وتنزيل الآيات على الشواهد لمحب الدين أفند:ي 580. 


(�) محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي صحابي أدرك النبي ( وهو صبي ، وقيل : هو تابعي حيث لم يذكره بعض العلماء حين وقفوا عليه (ت 36هـ) وسمي بالسجاد لكثرة تعبده لله بعالى. ينظر: الجرح والتعديل : 7/291. وينظر : الإصابة : 6/17. وينظر : جامع التحصيل : 1/264.


(�) وهو اليوم الذي وقعت فيه معركة الجمل في البصرة من أرض العراق بالزاوية ناحية طف البصرة يوم الجمعة من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، والتي كانت بين علي (رضي الله عنه) وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام (رضي الله عنهم جميعا). ينظر:تاريخ خليفة بن خياط: 1/181-182.


(�) شريح بن أوفى بن يزيد بن زاهر بن حر العنسي الكوفي حيث كان من الخارجين على الإمام علي بن أبي طالب ( وقتل بالنهروان .. وقيل أن من قتله : محمد بن طلحة بن عبيد الله المشهور بالسجاد هو رجل من بني أسد بن خزيمة، يقال له: كعب بن مدلج وقيل: قتله شداد بن معاوية العبسي، وقيل : بل قتله الاشتر، وقيل بل قتله عصام بن متشعر البصري وهو قول أكثرهم. ينظر:الاستيعاب : 1/427. و=: تاريخ مدينة دمشق : 23/3-4.


(�) ب: (كرم الله وجهه).


(�) ينظر: الاستيعاب: 1/428.


(�) فتوح الغيب: (26- ظ) ،المخطوط. 


(�) الاستيعاب : 1/428. 


(�) الشق: وهو أعلى الجبل: أو هو يأتي بمعنى صعوبة الأمر الى أقصى غاياته ودرجاته وقصد (بالشك والشق إخوان) أي:أن الشك والشق هما من أصل واحد وهو (الشين). ينظر: لسان العرب: 10/193. وينظر: الأفعال المتعدية بحرف: 1/183. 


(�) سورة الشورى/ 23. 


(�) محمد السجاد هو نفسه محمد بن طلحة بن عبيد الله حيث اشتهر بذلك لتعبده وطاعته لله تعالى.            ينظر: الاستيعاب: 1/427. 


(�) لم أقف عليه. 


(�) الكشاف: 1/65.


(�) هذا ما يعد من باب: الحكاية. ينظر: أسرار العربية :1/335.


(�) في: ب: (قوله: قال وجدنا...)، بزيادة (قال).


(�) والبيت هو (لبشر بن أبي خازم الأسدي)، وقيل : هو للطرماح وجد في شعره. ينظر: ديوان بشر ابن أبي خازم الأسدي: 107، وقوله: (أحق الخيل بالركض المعار) مثل من أمثال العرب: ينظر: الأمثال:1/203، والكشاف: 1/65، و=: شرح شواهد الكشاف:430.


(�) ب، ج: (ههنا).


(�) الصحاح للجوهري: 684-685 .


(�) هوالقاسم بن سلام أبوعيد البغدادي كان عالما بالقراءات واللغة والغريب وصنف الكتب الكثيرة في فنون شتى وكان إماما في الحديث والأدب والفقه وله مصنفات عدة، (ت 224هـ). ينظر: صفة الصفوة: 4/130،  و=: وفيات الأعيان:3/225-226؛ و=: طبقات الشافعية:1/67 .


(�) تهذيب اللغة: 1/365.


(�) هو الأمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشير بن درهم البصري، صاحب التصانيف (ت 340هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ:4/852-853 و=: العبر:2/252.


(�) البيت هو مطلع قصيدة لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديوانه:90. ينظر: المفضليات:1/338


(�) المفضليات:1/338.


(�)  ينظر:العباب الزاخر للصغاني:1/250، البيت منسوب للطرماح هو غير البيت المقصود والمنسوب لقائله بشر بن أبي خازم في المفضليات. 


(�) هو الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن عمرو بن ربيعة ابن جرول بن ثعل، وسمي بالطرماح  لأنه كان طويل القامة. 


     ينظر: الأغاني: 12/43، و=: التدوين في أخبار قزوين: 3/109. 


(�) الزيادة من : ب.


(�) البيت أورده أبوالفتح بن جني حيث قال: أنشدني أبو علي الفارسي قول الشاعر:


                    تـنادوا بالرحـيل غــدا              وفـي ترحـالهم نفســي


     والشاهد فيه: قوله: (الرحيل) فيه ثلاثة أوجه: الجر بالياء والرفع والنصب على الحكاية، فحكاية الرفع : كأنهم قالوا الرحيل غدا وحكاية النصب على تقدير قولهم: أي أجعلوا الرحيل غدا.


   ينظر: شرح الرضي على الكافية :4/177، و=: سر صناعة الأعراب:1/232، ودرة الغواص في أوهام الخواص: 1/58.


(�) تهذيب اللغة: 1/365.


(�) (له) سقطت من: ب ، ج.


(�) ب (إلا أنه)


(�) وصيدح هو أسم ناقة ذي الرمة. 


(�) النجع: هو طلب الكلأ والعشب ومساقط الماء والغيث، أو انتجعتا فلاناً أي أتيناه نطلب معروفه وكرمه والأنجع النافع والمفيد والمؤثر. ينظر:. و=: العين: 1/223؛ أساس البلاغة: 1/620. 


(�) ديوان ذي الرمة:201، وهو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قاضي البصرة (120هـ). ينظر: تقريب التهذيب: 1/129. و=: تاريخ الإسلام: 8/52. 


(�) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حاضر بن عامر أبو موسى الأشعري اليماني صحابي جليل (ت 44هـ). ينظر: الاستيعاب: 2/68، و=: الوفيات لابن قنفذ: 1/2. 


(�) البصرة: وهي مدينة بناها المسلمون أيام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من أرض العراق. ينظر: معجم ما أستعجم:1/ 254، و=: أحسن التقاسيم:1/116-118.


(�) تقدم تخريج البيت الشعري في هامش:1، من ص/152،الصفحة السابقة . 


(�) ينظر: كتاب سيبويه: 3/333.


(�) الكشاف: 1/66


(�) الكشاف: 1/66


(�) سورة الفاتحة من الآية/7.


(�) أي: قول الزمخشري بقوله: ( فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ ص وق ون مفتوحات؟....) وقد يقصد به قوله تعالى: (وَلَا الضَّالِّينَ) سورة الفاتحة من الآية/7. ينظر: الكشاف:1/66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


(�) الكشاف: 1/67.


(�) الكشاف: 1/66.


(�) ديوان ذي الرمة:56، و=: الكشاف: 1/67


(�) ديوان ذي الرمة:56.


(�) ينظر: شرح شواهد الكشاف:386. 


(�) هو شمر بن حمدويه الهروي أبو عمرو اللغوي الأديب والشاعر كان فاضلاً راوياً للأخبار رحل إلى العراق وله تصانيف كثيرة منها كتاب الجيم وكتاب غريب الحديث وغيرها (ت 255هـ).                                                     


     ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 1/،111 و=: معجم الأدباء : 3/410. 


(�) هو عمر بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل، شاعر جاهلي أقدم من امرئ القيس. ينظر: تاريخ مدينة دمشق : 46/310 ، رقم الترجمة 5385 وينظر: الأغاني: 18/143. وينظر: طبقات فحول الشعراء : 1/159.


(�) وصدر البيت:                  فبيني على نجم شخيس نحوسه


 ينظر:تهذيب اللغة:4/187،وتاج العروس:6/488.


(�) هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ويكنى أبا بصير، وهو أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم حيث تقدم على سائرهم وليس ذلك بمجمع عليه لافيه ولافي غيره.


      ينظر: الأغاني: 9/127 و= : طبقات فحول الشعراء: 1/52، و=: هدية العارفين: 6/487.   


(�) البيت هو لعمرو بن قميئة ونسب للأعشى، ينظر : تهذيب اللغة : 4/187. و=: سمط اللالي للميمني: 1/247. 


(�) في ب: حتى اللقاء.


(�) ديوان زهير بن أبي سلمى:10.


(�) أ، ج: ليث


(�) أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي النحوي البصري ،وكان قد صحب أبا عمرو بن العلاء وسمع من العرب وقد روى عنه سيبويه فأكثر، وله مذهب في النحو تفرد به، وقد سمع منه الكسائي والفراء، وله تصانيف كثيرة منها: الأمثال، وكتاب اللغات، وكتاب النوادر الكبير والصغير، ومعاني القرآن، ومعاني الشعر(ت 183هـ). ينظر:التاريخ الكبير8:413، و=:المنتظم 91:9 ، و=: الثقات:9:290  و=: معجم الأدباء 651:5.


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 4/187.


(�) لم أقف عليه .


(�) الكشاف : 1/67.


(�) هو محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي قطب الدين الفالي الشقار صنف (تقريب التفسير) وهو مختصر لتفسير الكشاف في مجلد صغير وأتمه سنة (698هـ) حيث أزال عنه الاعتزال، (ت 712هـ). ينظر: هدية العارفين: 6/142، و=: الأعلام 7/96، و=: معجم المؤلفين: 12/20.


(�) (به) سقطت من: ج.


(�) لم أقف عليه.


(�) (إذا) سقطت من: ب.


(�) (وكان) سقطت من: ب.


(�) في جميع النسخ (يكن) وما أثبته هو المناسب والله اعلم.


(�) الزيادة (له) من: ب.


(�) لم أقف عليه.


(�) الكشاف : 1/67.


(�) ينظر: فتوح الغيب (28- ظ) مخطوط.


(�) الكشاف: 1/68.


(�) سورة البقرة الآية / 1-2.


(�) سورة آل عمران الآية / 1-2. 


(�) الكشاف: 1/68، والمراد بـ (حم) أي: السور السبعة في القرآن الكريم المبدوءة بهذه الحروف.


     روى النسائي(...عن البراء أن رسول الله (() قال: إنكم تلقون عدوكم غداً فليكن شعاركم (حم لاينصرون) دعوة نبيكم) سنن النسائي الكبرى/كتاب عمل اليوم والليلة، باب الدعاء عند حفر الخندق:6/، 157، رقم:10451؛ و=: مسند احمد/ حديث البراء بن عازب:4/89، رقم:18572؛ و=: سنن أبي داود، باب (ما يقول الرجل إذا سافر): 3/33، رقم: 2597؛ و=: سنن البيهقي الكبرى، باب (ماجاء في كراهية العرافة):6/361، رقم:12833؛ و=: سنن الترمذي، باب (ما جاء في الشعار):4/197، رقم:1682؛ والمستدرك على الصحيحين، باب (كتاب الجهاد):2/117، رقم:2512 قال الحاكم في مستدركه: أن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن فيه إرسالا، قال: والرجل الذي لم يسمه المهلب ابن أبي صفرة وهو البراء بن عازب. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار:1/35، قال الشيخ شعيب عن إسناد احمد: إسناده ضعيف.


(�) ينظر: الفائق في غريب الحديث 1: 314 -315.


(�) سورة مريم الآية/ 1.


(�) سورة الشورى الآية/1-2، ولم أقف على الأثر الوارد عن علي (رضي الله عنه).  


(�) الكشاف / 1/68 


(�) (لا صور) سقطت من : ب.


(�) الزيادة (اليها) من : ب. 


(�) في : ب: (في كتب هذه) بزيادة:هذه . 


(�) الزيادة يقتضيها السياق. 


(�) ب، ج: (فكتبت). 


(�) الكشاف: 1/68. 


(�) ينظر : الصحاح للجوهري : 253. 


(�) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس الأصمعي البصري صاحب اللغة والنحو والغريب (ت 217هـ). ينظر:، وتاريخ بغداد: 10/418، و=: الكاشف: 1/668؛ و=: الوافي بالوفيات: 19/126 


(�) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:1/463، و=: الصحاح:254؛ و=: أساس البلاغة: 1/69، ، و=: لسان العرب: 14/191، ولم أقف على قائل هذا البيت.   


(�) سورة البقرة الآية/ 1 .


(�) الكشاف: 1/68 .


(�) الكشاف: 1/68. 


(�) الكشاف: 1/69. 


(�) للإمام المقرئ أبي الحسين عبد الله بن احمد بن يعقوب البغدادي المعروف بابن البواب (ت 476هـ) . ينظر:معرفة القراء الكبار:1/55، و=: فهرسة ابن خير الاشبيلي:1/25، ولم أقف على كتاب شارح القصيدة الرائية.           


(�) هو الامام ابو عبد الله مالك ابن أنس بن عمرو بن الحارث امام دار الهجرة واحد الائمة الاعلام اخذ القراءة عرضاً عن نافع وسمع الزهري ونافعاً مولى ابن عمر (رضي الله عنهما) (ت 179 هـ). ينظر: الوافي بالوفيات : 3/ 284، وترتيب المدارك : 1/ 102 وسير اعلام النبلاء : 7/ 382.


(�) هو ابو عمرو بن العلاء بن عبد الله المازني النحوي المقرئ احد القراء السبعة كان امام اهل البصرة في القراءات والنحو (ت 154 هـ). ينظر : الوافي بالوفيات : 4/ 136.


(�) ب: (بإسناده) سقطت من الجملة. ينظر: معرفة القراء الكبار:1/55، و=: فهرسة ابن خير الاشبيلي:1/25  


(�) أي : في مسألة خط المصحف حيث قال الفقهاء في ذلك : خطان لايقاس عليهما خط المصحف خط الامام وخط العروض، ولم أقف على ماورد عن الامام مالك بأنه حكم بالحرمة في هذه المسألة. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهاج: 1/349، و=: الحاوي الكبير: 2/107. 


(�) الكشاف: 1/69.


(�) الكشاف: 1/69. 


(�) ب: (أو). 


(�) ج: (الإهلاك). وينظر: الصحاح:1103- 1104.


(�) الكشاف: 1/69.


(�) لم أقف عليه.


(�) ينظر: كتاب سيبويه: 3/259-270.


(�) التركيب الإسنادي: هو إسناد كلمة الى أخرى، وهو العلم المركب الذي يتألف من كلمتين أو أكثر، نحو: (عبد الحفيظ) و"بيت لحم" وهو أقسام : العلم المركب الاسنادي والعلم المركب الإضافي، والعلم المركب المزجي. ينظر: المعجم المفصل: 164-430.


(�) لم أقف عليه.


(�) الكشاف: 1/70.


(�) لم أقف عليه.


(�) الزيادة (رحمه الله) من : ب.


(�) الكشاف: 1/70.


(�) الكشاف: 1/70-71. 


(�) الكشاف:1/71. 


(�) لم أقف عليه.


(�) الكشاف: 1/71


(�) جـ : (فتدورك) 


(�) الكشاف: 1/71، وفي أصل الكشاف هذه الفقرة قبل قوله: (ومن المستعلية نصفها).


(�) ج: (تقارناً) وهو تصحيف.


(�) من الذَّّلْق: وهو مجرى المحور في البكرة، وذلق السهم مستدمهُ : ومعنى الاذلاق سرعة الرمي، أو الذلقُ بالتحريك بمعنى القلق. وحروف الذلاقة : هي (الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون).


 ينظر : المزهر للسيوطي: 1/84. و=: لسان العرب:10/109. 


(�) الكشاف: 1/73.


(�) كتاب المرشد في القراءات هو لأبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك أبي الطيب الحلبي المقرىء المحقق حيث كان حافظاً للقراءة ضابطاً ذا عفاف وفضل وحسن تصنيف (ت 389هـ). ينظر:معرفة القراء الكبار:1/355- 356.


(�) ينظر : حاشية الطيبي : (31- و) المخطوط.


(�) لم أقف عليه.


(�) ب: أما، بدون (الواو).


(�) ينظر : الكشاف : 1/73.


(�) الكشاف: 1/73.


(�) الكشاف: 1/73.


(�) الكشاف: 1/73. 


(�) ب: (أما) بدون (الواو).


(�) الكشاف: 1/73.


(�) الكشاف: 1/73.


(�) الزيادة من : ب، وقد سقطت من : أ ، ج.


(�) ينظر: مفتاح العلوم :376.


(�) أ،ج (هذا).      


(�) (انزلها) سقطت من : ب


(�) ينظر: مفتاح العلوم:376.


(�) الكشاف: 1/73.


(�) (تعالى) غير موجودة في : ب


(�) سورة المزمل الآية/ 5 . 


(�) الكشاف: 1/74.


(�) الكشاف: 1/74.


(�) في : ب، ج(اذا اريد به) بزيادة: (به).


(�) في: ب ، ج (وأن يؤنث) بزيادة:(وان).


(�) هو أبو امامة زيادة بن معاوية بن خباب والمشهور بالنابغة الذبياني، لقب بالنابغة لأنه بحسب ما روي، نبغ في قول الشعر وقد قدمه بعض الرواة على امرؤ القيس لرقة شعره، وقيل: أنه كان اشعر العرب في الجاهلية وهو من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء. ينظر: لسان الميزان : 2/496 و= : أبجد العلوم: 3/88 و= : تاريخ مدينة دمشق : 19/221 و= : طبقات فحول الشعراء : 1/51


(�) ينظر: ديوان النابغة الذبياني: 48، و=: الكشاف: 1/74.


(�) ينظر: ديوان النابغة الذبياني: 47-48.


(�) هو الشاعر جرير بن عطية الخطفي التميمي، واسمه حذيفة ابن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن        يربوع، من كبار فحول شعراء الإسلام (ت 114هـ). 


    ينظر: المنتظم: 7/144. الترجمة (604). و=: طبقات فحول الشعراء : 2/297. و=: وفيات الأعيان: 1/321.


(�) أي: قوله تعالى: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه...﴾ سورة البقرة من الآية/ 2.


(�) الكشاف: 1/74.


(�) الزيادة (رحمه الله) من : ب. وينظر: مفتاح العلوم:376.


(�) الكشاف:1/74.


(�) البيتين هما للأشهب بن رميلة. ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 1/5. و=: سمط اللألي للميمني: 1/10. و=: المؤتلف والمختلف للامدي: 1/12.


(�) البصرة: وهي مدينة بناها المسلمون أيام الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- من أرض العراق. ينظر: معجم ماأستعجم 254:1، و=: أحسن التقاسيم 1 :116-118. 


(�) (صفة) زيادة من: ب، وقد سقطت من: أ ، ج: وهي ثابتة في أصل الكشاف .


(�) الكشاف: 1/75. 


(�) الكشاف: 1/75. 


(�) أي قوله تعالى : ﴿الم ،  تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ سورة السجدة من الآية/1-2. وينظر:الكشاف:3/513. 


(�) أي قوله تعالى: ﴿حم، تنزيل الكتاب﴾ سورة الجاثية الآية:1- 2. وينظر: الكشاف:4/288. 


(�) ينظر: الكشاف:3/513. 


(�) أخرجه الطيالسي (11789) والترمذي (2518) والحاكم (2/13) و4/99 عن الحسن بن علي مرفوعاً. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه الشيخ شعيب في(الإحسان) 2/499، وورد بأتم منه مارواه الحاكم بسنده (...عن أبي الحوراء قلت: سألت الحسن بن علي مايذكر من رسول الله( قال: سمعته يقول دع مايريبك الى مالايريبك فإن الخير طمأنينة وان الشر ريبة) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: المستدرك/كتاب البيوع:2/15، رقم:2169، و=: مسند عبد الرزاق: 4984؛ وابن حبان: 722 ؛والطبراني /المعجم الكبير كتاب :باب الحاء،ما اسند الحسن بن علي:3/75، رقم: (2708) أخرجه الدارمي 2/245، وهو حديث حسن صحيح. 


(�) الزيادة (عليه الصلاة والسلام) من : ب. 


(�) ينظر: فتوح الغيب (33- و). 


(�) هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي المحدث الكبير صاحب السنن (ت 279هـ). ينظر: ميزان الاعتدال: 6/289. و=: طبقات الحفاظ: 1/282.  


(�) هو أحمد بن شعيب الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن النسائي صاحب الصحيح سمع قتيبة، وطبقته من أصحاب مالك وحماد بن زيد انتهى إليه علم الحديث (ت303هـ) .


   ينظر: الكاشف 1/195. و= : تذكرة الحفاظ: 2/698. 


(�) روى احمد بسنده (... عن الحوراء السعدي قال: قلت: للحسن بن علي على ما تذكره من رسول الله ( قال: اذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله ( مني بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل ماعليك لو اكل هذه التمرة، قال: إنا لا نأكل الصدقة، قال: وكان يقول: دع مايريبك الى مالايريبك فإن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة...) قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح ؛ومسند أحمد/حديث سعد مولى أبي بكر( :1/200، رقم:1723؛ و=: سنن الترمذي/ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  :4/668، رقم: 2518، وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وسنن النسائي الكبرى/ كتاب الأشربة/ الحث على ترك الشبهات: 3/239، رقم :5220.  


(�) ينظر: فتوح الغيب للطيبي: (33-و، 34- ظ) المخطوط.


(�) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 1/265.


(�) ب: شيئين.


(�) ب: متقابلين.


(�) (ما) سقطت من : ب.


(�) ب: لم.


(�) ينظر: فتوح الغيب للطيبي: (34- ظ) المخطوط.


(�) (جار) سقطت من : ج .


(�) الكشاف: 1/75.


(�) ب: المستثني


(�) ينظر: فتوح الغيب للطيبي: (34- ظ) المخطوط.


(�) مالك بن أنس بن أبي عامر الاصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة له مذهب مدون سمي باسمه، ولد سنة (93هـ) و (ت 179هـ). ينظر: تقريب التهذيب: 1/516. و=: رجال مسلم: 2/220. و=: طبقات المفسرين للداودي: 1/23. 


(�) الرويثة:(بضم اوله وفتح ثانيه،والثاء المثلثة)،قرية جامعة بين مكة والمدينة بسبعة عشر فرسخاً وفيها ماء لبني عجل، وقيل:انها طريق بين الكوفة والبصرة الى مكة.ينظر:معجم البلدان:3/105،والروض المعطار في خبر الاقطار:1/277.  


(�) العرج:وهي قرية جامعة على طريق مكة والمدينة بينهما بتسعة وتسعون فرسخاً وسمي كذلك لان السيول تتعرج فيه.ينظر:معجم البلدان:4/98،والروض المعطار في خبر الاقطار:1/409.


(�) موطأ الإمام مالك/كتاب الحج، باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد: 1/351، رقم:781؛ و=: سنن النسائي/ كتاب مناسك الحج، باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد:5/182، رقم:2818؛ و=: صحيح ابن حبان/كتاب الهبة، باب: ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة:1/511، رقم:5111، و=: الكافي الشافي لابن حجر:10، رقم الحديث (11)، قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح.


(�) هو عيسى بن عمر بن عبد الله بن إسحاق بن الاعرجي الثقفي كان إماماً في النحو والرواية ولغة العرب، وكان صاحب فصاحة، له مصنفات منها الجامع المكمل (ت 149هـ). 


      ينظر: سير أعلام النبلاء : 7/20. و=: البلغة: 1/168. و=: معجم الأدباء: 4/520. و=: الأعلام للزركلي: 5/291. و=: عيسى بن عمر الثقفي، نحوه من خلال قراءته: 395 .


(�) لم أقف عليه.


(�) الكشاف: 1/75.


(�) ينظر: الكشاف: 1/75. 


(�) القضية : من قضى يقضي، وهو القطع في الأمور وبترها، أو هي قول يحتمل الصدق والكذب. أو هي نفسي فيها النسبة بإدخال أداة السلب. 


  ينظر: لسان العرب : 15/186. و=: الرحمة في المنطق والحكمة : 10. 


(�) ينظر: الكشاف: 1/75.


(�) الكشاف : 1/76


(�) في ب: (فأزال) وما أثبتناه في الأصل هو جواب (لما). 


(�) ب: (ثم).


(�) الزيادة (عنه) من : ب. اي: في مسألة تقديم الظرف على الريب ونفيه. ينظر: الكشاف:1/76. 


(�) الكشاف: 1/76


(�) سليم بن اسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي، تابعي أبوه صحابي، وقيل: هو الفقيه الكوفي صحابي روى عن علي وشهد معه مشاهده، وعن حذيفة وأبي ذر الغفاري، وأبي الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وطائفة، قيل: أن أبا الشعثاء المحاربي قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة اثنتين وثمانين (ت 82 هـ).


 ينظر: الكاشف: 1/456. و=: تقريب التهذيب: 1/113. و=: سير اعلام النبلاء: 4/179. 


(�) الكشاف: 1/76


(�) ب: بأنه.


(�) ب: ولو لم. 


(�) الكشاف: 1/76.


(�) ب: الأظهر.


(�) سورة نوح: 27، وينظر: الكشاف: 1/77. 


(�) (فصل) سقطت من : ب.


(�) أي: بمعنى الانتهاء أو بمعنى المعية والانتماء، أي: بمعنى صائراً الى الشيء أو معه واليه. ينظر: لسان العرب : 4/477.


(�) الكشاف: 4/623- 624.


(�) الكشاف: 1/77.


(�) الكشاف: 1/77.


(�) القصر: هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وهو الحبس والإلزام، ويراد بالقصر في علم المعاني:تخصيص شيء أو أمر. ينظر:المعجم المفصل في علوم البلاغة:621-622 .


(�) الكشاف: 1/77.


(�) غيي من الغياية كل ما أظلك من غمامة أو عجاجة ونحوهما،او كل شيء اظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغبرة، والمراد هنا: أي: كالغمامتين تظلان صاحبهما يوم القيامة ثواباً وأجراً. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:6/90، و=:أساس البلاغة: 1/460، و=: تاج العروس: 39/204. 


(�) صحيح مسلم/كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب:(فضل قراءة القرآن وسورة البقرة): 1/553، رقم:804، و=: مسند الإمام احمد/كتاب : باب:(حديث أبي أُمامة الباهلي): 45/121، رقم/21126. 


(�) ينظر فتوح الغيب: (38- ظ) المخطوط.


(�) مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الحافظ صاحب الصحيح عالم فقيه، ولد سنة (202هـ) (ت 261هـ). ينظر: وفيات الأعيان: 5/195؛ و=: طبقات الحفاظ: 1/256؛ و=: الكاشف: 2/ 258 و=: طبقات الحنابلة: 1/337. 


(�) هو صدي بن عجلان صحابي جليل ، وهو آخر من بقى في الشام ومات فيها من أصحاب رسول الله ( (ت 86هـ). ينظر: الاستيعاب: 4/1602. و=: الكاشف: 1/502. 


(�) الكشاف: 1/77. 


(�) في ب: لمن يقرئ بزيادة : (المداوم على القراءة) .


(�) أي من باب قول: (رب تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه).هذا القول لم يصح عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم)،ولكن ذكره الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) عن انسبن مالك بدون سند:إحياء علوم الدين:1/274، وورد بلفظ أخر يتناقله علماء القراءات هو:(رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه)،لذا فإن الحديث لم يصح عن النبي(صلى الله عليه وسلم) ولم أجد له تخريجاً في كتب الحديث وأطرفه والمسانيد والمعجمات وغيرها،وذكره صاحب تفسير روح المعاني بدون سند :تفسير روح المعاني:22/192.    


(�) الكشاف:1/77.


(�) (أي) سقطت من : ب.


(�) الكشاف: 1/77-78.


(�) ج: العقل.


(�) ج: سبب.


(�) وهي الإسلام والبلوغ والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وقيل: هي ملكة تحمل صاحبها ملازمة التقوى والمروءة. ينظر: الكفاية في علم الرواية:1/78؛ والمنهل الروي:1/63؛ وفتح المغيث:1/290. 


(�) الكشاف: 1/78.


(�) الكشاف: 1/78. 


(�) الكشاف: 1/78. 


(�) في أ: الأيل.


(�) الكشاف: 1/78. 


(�) الكشاف: 1/78. 


(�) الكشاف: 1/78.


(�) سورة البقرة الآية /1.


(�) سورة البقرة الآية /2.


(�) سورة البقرة الآية /1.


(�) (به) سقطت من : ج .


(�) الزيادة (وكماله) من : ب،ج.


(�) الزيادة (تعالى) من : ب.


(�) سورة البقرة من الآية/2. 


(�) لمياً، آنياً: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر، فيسمى : استدلالاً آنياً، أو بالعكس، ويسمى استدلالاً لمياً، أو من أحد الأثرين إلى الآخر. ينظر: التعريفات للجرجاني:16. 


(�) سورة البقرة من الآية/2.


(�) ب. سؤال.


(�) ب: لشهادة.


(�) سورة النمل/21.


(�) سورة هود/69


(�) (محفوظاً) سقطت من :ج .


(�) الكشاف: 1/79.


(�) (فيه) سقطت من :ب.


(�) (وقفاً) سقطت من : ب.


(�) هو الوقف على كلام تام ولم يتعلق بما بعده لفظاً ولامعنى، وهذا النوع من الوقف يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. المكتفى في الوقف والابتداء : 107 و=: معجم علوم القرآن :320.


(�) أي هم القراء الذين يطلق عليهم هذا اللقب من حفاظ وعلماء القرآن، أو هم الذين نسبت إليهم القراءات وأصولها. ينظر: معجم علوم القرآن: 218.


(�) ينظر: الكشاف: 1/70. 


(�) هو الوقف التام لكن له تعلق بالذي بعده، او هو ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، وذلك بسبب تعلقه لفظاً ومعنىً. ينظر: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء : 1/2. 


(�) سورة البقرة/3.


(�) لم أقف عليه في حاشية الطيبي.


(�) هو محمد بن طيفور الغرنوي أبو عبد الله السجاوندي المفسر المقرئ النحوي وله كتاب في التفسير، وكذلك علل القراءات، وله كتاب في الوقف والابتداء (ت 596هـ). ينظر: طبقات المفسرين: 1/101. و= : طبقات المفسرين للداودي: 1/247.


(�) وهو ما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعده. ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية:345.


(�) سورة البقرة من الآية/8-9.


(�) وهو الذي يقرءه القارئ لذاته، من غير عروض سبب من الأسباب. ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية:342.


(�) وهو الوقف الذي ليس له تعلق بما بعده لا لفظاً ولامعنى ويسمى بـ (الوقف الكامل). ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية:342.


(�) الوقف الجائز: هو ما يسمى بالوقف الكافي الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ. ينظر : المكتفى في الوقف والابتداء : 109، و=: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية:344.


(�) الكشاف: 1/79.


(�) هو موفق الدين أبو العباس احمد بن يوسف بن رافع بن حسن بن رافع بن حسين بن سودان الشيباني الموصلي الكواشي (ت 680هـ=1281م). ينظر: ذيل مرآة الزمان: 4/14. و=: تاريخ الإسلام للذهبي وفيات 680. و=: الوافي بالوفيات: 8/291. و=: معرفة القراء الكبار: 2/547. و=: طبقات المفسرين للداودي: 1/100. و=: التلخيص في تفسير القرآن العظيم للكواشي:1/157-158، حيث جعل الوقف فيه تاما.


(�) الكشاف: 1/79.


(�) ب: والإشارة.


(�) الكشاف: 1/79.


(�) الكشاف: 1/79


(�) (والام) كذا في الأصل وسائر النسخ، ولعلها مصحفة عن(الأس) .


(�) الكشاف: 1/79.


(�) الزيادة (في) من: ب، ج.


(�) ب: لما.


(�) الكشاف: 1/79.


(�) ينظر: فتوح الغيب: (42- ظ) المخطوط.


(�)رواه الطبراني في(الأوسط)/من اسمه مقدام:8/380،رقم:8937؛ والقضاعي في (مسند الشهاب):1/183، رقم:270؛ وابن الجوزي في (العلل): 814، عن أبي الدرداء مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف (الضحاك بن حمرة)، وبه أعله ابن الجوزي وكذا الحافظ ابن حجر في (تخريج أحاديث الكشاف): 1/38، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، وأما الهيثمي فقال في المجمع: 427: رجال الطبراني موثقون. ينظر: الكافي الشافي: 11. و=: ذخيرة الحفاظ: 3/1424. و=: كشف الخفاء: 1/530. 


(�) لم أقف عليه.


(�) الكشاف: 1/80.


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 3/134.


(�) تهذيب اللغة: 3/134-135.


(�) هو الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد بن بشير بن درهم البصري الصوفي، صاحب التصانيف، ولد سنة 246هـ، ومات سنة 340هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ: 4/852-853. 


(�) ب: لهذا. 


(�) ينظر: تهذيب اللغة:3/134. 


(�) لم أقف عليه،ولكن أورده الأزهري بقوله: (قال الاخفش: عنوت الكتاب...). ينظر: تهذيب اللغة:3/134. 


(�) هو يونس بن حبيب ابو عبد الرحمن الضبي كان بارعاً في النحو وقد سمع من العرب وروى عنه سيبويه وغيره (ت 182 هـ). ينظر : انباه الرواة : 4/68.


(�) ينظر: تاج العروس: 39/125. و=: تهذيب اللغة: 3/134، و= : لسان العرب: 15/106


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 3/134.


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 1/82.


(�) تقدمت ترجمته ص/(84) من هذه الأطروحة.


(�) الكشاف: 1/80.


(�) الزيادة من : ج، وقد سقطت من أ ، ب.


(�) الكشاف : 1/ 80 .


(�) في ج: المشارف على التقوى بزيادة: (على التقوى).


(�) ب، ج: ذلك.


(�) الكشاف: 1/80.


(�) ب، ج: العقلانِ.


(�)  في أ : الإرادة ، وما أثبتناه من :ب ،ج .


(�) سورة البقرة: من الآية/185. وينظر: الكشاف:1/254.


(�) الكشاف: 1/80.


(�) ينظر: أساس البلاغة:1/22، و=: لسان العرب:13/21.


(�) الكشاف: 1/80.


(�) الكشاف: 1/80.


(�) الكشاف: 1/81.


(�) ب: أراد.


(�) الكشاف: 1/81.


(�) الكشاف: 1/81.


(�) سورة البقرة: من الآية/3.


(�) (نحو) قد سقطت من : ب. 


(�) (والطريق) ساقط من: ب.


(�) ب: بعض أركانها. 


(�) ج: الصلاة.


(�) الكناية : هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، فإذا كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم سميت الكناية (التلويحية) كقولنا: (فلان كثير الرماد) أي: (كثيرالقرى). ينظر: البرهان للزملكاني: 105-106، و=: المطول للتفتازاني: 413. 


(�) ينظر: ص: 155 من هذه الاطروحة. 


(�) الزيادة (للأركان) من : ب. 


(�) في ب: (فالمقيم بالأمر) بزيادة :بالأمر.


(�) الكشاف: 1/82.


(�) أي: إنهم قالوا: أن الصلاة معانٍ منقولة الى الأفعال كما ورد ذلك في أصولهم وكتبهم. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: 1/593 و=: أراء المعتزلة الأصولية:151- 155 .


(�) ينظر الكشاف:1/82.


(�) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: 1/528 و=: تيسير التحرير: 2/15 و=: شرح التلويح على التوضيح : 1/293 و=: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 1/391.


(�) هو الامام أبو بكر محمد بن الخطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني (القاضي) رأس المتكلمين وهو من أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في علم الكلام له تصانيف كثيرة منها التبصرة ودقائق الحقائق والتمهيد في أصول الفقه وشرح الإبانة والأنصاف وغيرها (ت 403هـ). ينظر: البداية والنهاية: 11/351 ، و=: تاريخ بغداد: 5/ 382، و=: وفيات الأعيان:1/481.


(�) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 1/391-392. وينظر: الإبهاج: 1/329، و=: إرشاد الفحول: 1/49. و=: البحر المحيط في أصول الفقه: 1/593. 


(�) زمان الفترة: أي ما قبل بعثة النبي محمد ( وهي ما بين عيسى (عليه السلام) وسيدنا محمد ( والمعبر عنها بالجاهلية. ينظر: أدلة معتقد أبي حنيفة : 1/108، و=: درء التعارض لابن تيمية: 8/399.


(�) (أهل) سقطت من : ج .


(�) البيت هو لأيمن بن خُزيم. ينظر : المحكم والمحيط الأعظم : 5/446. وينظر: لسان العرب: 11/493. والقمط: قمط الطائر قمطاً من السواء والقميط: مثل كريت سواء أي تام. ينظر: جمهرة اللغة : 2/923. 


(�) الكشاف: 1/81، وفي اصل الكشاف هذه الفقرة تأتي قبل فقرة قوله : (وحقيقة صلى حرك الصلوين).


(�) هو أبو الضحاك شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلب بن قيس بن شراحبيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة الشيباني الخارجي (ت 77هـ). ينظر: وفيات الأعيان: 2/455. و=: المنتظم: 6/196. 


(�) الشاعر هو عمران بن حطان ينظر: و=: العشرات في غريب اللغة: 1/90. 


(�) البيت هو لعمران بن حِطّان الذي كان رأساً للخوارج. ينظر: الحماسة المغربية: 2/1351، و=: جمهرة أشعار العرب : 1/150 و=: تاريخ الإسلام: 5/416، و=: العقد الفريد: 5/36. وعجز البيت هو:                                فتخـاءٌ تنفـر مـن صفيـر الصـافـر


     ينظر: الأغاني:16/149، و=: البرهان للزملكاني:112، و=: شرح شواهد الكشاف: 484.


(�) ب، ج: الكوفة.


(�) الكشاف : 1/82.


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 10/115.


(�) تقدمت ترجمته ص (117) من هذه الأطروحة.


(�) و(نوادر الاعراب) هو كتاب ألفه الليث ولم أقف عليه. ينظر:هدية العارفين: 1/330، و=: الفهرست لابن النديم: 1/61. 


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 10/184، و=: كتاب العين: 5/398.


(�) هو عبد الله بن احمد بن ابي الهيثم، ابو محمد، كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالفقه والقراءات والنحو واللغة له عدة مصنفات (ت 600 هـ). ينظر : بغية الوعاة : 1/ 477.


(�) ينظر : تهذيب اللغة: 10/184.


(�) ينظر: الصحاح: 928.


(�) ب: لم يبعد.


(�) ديوان جرير: 205.


(�) مسند الإمام أحمد/ مسند أبي سعيد الخدري: 3/95، رقم (11927)؛ و= : مسند أبي يعلى/ مسند أبي سعيد الخدري:2/403، رقم:1185؛ و=: الزهد لابن المبارك: 1/358، رقم: 1012 شعب الأيمان: 4:/244، رقم: 4945، وقال الشيخ حسين سليم أسد: إسناده صحيح.


(�) الكشاف: 1/82.


(�) ينظر: شرح المقاصد: 2/162 ،و=:الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية:1/166، و=: كتاب الانتصاف لابن المنير:1/82 .


(�) سورة النساء من الآية / 78.


(�) ينظر: الكشاف:1/82، و=: شرح الأصول الخمسة: 532-534 .


(�) ينظر: الكشاف:1/82 .


(�) لم اقف عليه. 


(�) (تعالى) سقطت من : ب ، ج. 


(�) (تعالى) غير موجودة في: ب.


(�) والرزق: بمعنى أوسع: هو كل ما انتفع به المنتفع من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وولد وزوجة ودار وغير ذلك، ويطلق على الحلال والحرام او هو عطاء الله تعالى جل ثناؤه. ينظر: اساس البلاغة للزمخشري: 1/230، و=: التعريفات للجرجاني:91، وتحرير الفاظ التنبيه:1/127.


(�) سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﴾ الآية/3.


(�) البيت هو لأبن زيابة في جواب الحارث بن همام. ينظر: شرح شواهد الكشاف: 349، الكشاف: 1/82.


(�) ج: الحارث.


(�) قد يكون زيابة هذا هو أحد شعراء الجاهلية، وقد اختلف المؤرخون في اسمه فقيل: هو عمرو بن لأي، أحد بني تيم اللات بن ثعلبة، أو أن اسمه سلمة بن ذهل، وقال أبو عبيد البكري في شرح آمالي القالي: اسمه: عمرو بن الحارث بن همام أحد بني تيم اللات بن ثعلبة. ينظر: خزانة الأدب: 5/111. 


    النكوص الإحجام والإنقداح عن الشيء، ونكص عن الأمر ينكص نكصاً، وقد يأتي بمعنى الرجوع الى الخلف لأمرٍ ما، ونكص على عقبيه رجع عما كان عليه من الخير. ينظر: لسان العرب: 7/101. وينظر: العين: 5/303.


(�) ب: احرابه.


(�) الكشاف: 1/83.


(�) الكشاف: 1/83. 


(�) ينظر: الكشاف: 1/83. 


(�) تكملة القول(واجتماعهم على الإقرار بالنشأة الأخرى وإعادة الأرواح في الأجساد ثم افتراقهم فرقتين). الكشاف: 1/83.


(�) قوله تعالى ﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون﴾ سورة البقرة الآية/4. 


(�) سورة البقرة من الآية/ 136.


(�) ب ، ج: صلوات الرحمن عليه. 


(�) نجران هي مكان من اعمال بلاد اليمن وهو اسم وادٍ فيها. وهي قرية عظيمة من بلاد اليمن. ينظر: معجم البلدان: 5/266-267. وينظر: معجم ما استعجم : 4/1298. 


(�) وهو من مذهب النصارى الذين جعلوا لله تعالى شركاء وقالوا: إن المسيح هو ابن الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. أي بقولهم (الأب والابن وروح القدس). ينظر: غاية المرام: 1/370. و=: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 1/194. و=: الاعلام بما في دين النصارى: 1/83. 


(�) سورة البقرة من الآية/ 3.


(�) سورة البقرة من الآية/4.


(�) سورة البقرة من الآية/4.


(�) سورة البقرة من الآية/3.


(�) سورة البقرة من الآية/3.


(�) اللف: هو أن تلف بين شيئين على سبيل الذكر ثم تتبعهما كلاماً مشتملاً على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كلاً منهما الى ما هو له كقوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾ سورة القصص من الآية/ 28. ينظر: مفتاح العلوم: 662.


(�) سورة البقرة من الآية/4.


(�) الكشاف:1/83.


(�) سورة البقرة من الآية/4.


(�) سورة البقرة من الآية/4.


(�) وتكملة القول(...تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته وان قولهم ليس بصادر عن إيقان وان اليقين ما عليه من آمن بما انزل إليك وما انزل من قبلك والإيقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه). الكشاف: 1/83.


(�) هو الذي فعل الفعل حقيقة، وباشر بنفسه إبرازه في الوجود نحو "كافأ المديرُ المجتهدَ) وله تسمية أخرى هي الفاعل الحقيقي الفاعل الواقعي أو الفاعل اللغوي. ينظر: المعجم المفصل في علوم اللغة: 1/446. 


(�) ينظر: الكشاف: 1/83. 


(�) هو إمالة الكلام الى معنى آخر عن معناه الحقيقي وهذا ما يخص علم (البيان). ينظر: المعجم المفصل في اللغة: 1/186. 


(�) الاختصاص: هو في النحو قصر الحكم على بعض أفراد الجنس، وهو أيضا: تعلق أمر بأمر على وجه الاقتصار، أما في البلاغة، هو الحصر وهو يأتي بمعنى: الإحاطة والتضييق أو القصر. ينظر: المعجم المفصل في اللغة:1/21، و=: المعجم المفصل في البلاغة:543. 


(�) التخصيص: هو التقليل من الاشتراك الحاصل في النكرات ويكون بالوصف أو بالإضافة. ينظر: المعجم المفصل في اللغة : 1/156. 


(�) لم أقف عليه.


(�) (تعالى) غير موجودة في : ب.


(�) الكشاف: 1/83. 


(�) نسب هذا الشعر الى العجاج، حيث ان الشاهد فيه (دنيا) قد جردت من اللام والاضافة لكونها بمعنى العاجلة. ينظر : خزانة الادب : 8/ 296 – 297.


(�) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري:1/300. 


(�) البيت هو لجرير، ومؤسى وجعدة هما ابناه، والشاهد في ذلك (المؤقدان، ومؤسى) في قوله تعالى: (يوقنون) لأن أبو حية النميري كان يهمز كل واو وتقرأ (يؤقنون). 


     ديوان جرير: 105 ، و=: ينظر: شرح شواهد الكشاف: 398. والبيت في ديوان جرير ورد بغير هذا اللفظ:- لحب الوافدان إلىَّ موسى- وجعدة لو أضاءهما الوقود، الكشاف:1/84.  


(�) هو مقابلة الشيء بمثله الذي هو على قدره، ويسمى بالمطابقة: الجمع بين المتضادين، كقول الشاعر:


أما والذي ابكى واضحك والذي��
�
أمات وأحيا والذي أمره الأمر ��
�
      ينظر: مفتاح العلوم: 660. وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 1/317-319. وينظر: الاشارات والتنبيهات: 207-209.


(�) ينظر: شرح شواهد الكشاف: 398 ، 


(�) الكشاف: 1/84. 


(�) الكشاف:1/84.


(�) لم أقف عليه في الكشاف.


(�) سورة البقرة من الآية/2.


(�) الكشاف : 1/84.


(�) الكشاف : 1/84.


(�) ب: الاختصاص.


(�) كرر يكرر تكريراً، أي: هو من إعادة الشيء فعلاً كان أو قولاً وعملاً، وفي علم المعاني الأطناب أي: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة كالتوضيح أو التوكيد. ينظر: لسان العرب: 5/135. و=: المعجم المفصل في اللغة: 1/199. 


(�) الكشاف : 1/84.


(�) سورة البقرة من الآية/ 4.


(�) ينظر: الكشاف: 1/84.


(�) ينظر: الكشاف: 1/84.


(�) ينظر: الكشاف: 1/84. 


(�) سورة الرعد الآبة/20.


(�) سورة الرعد الآية/22.


(�) ينظر: الكشاف : 1/84.


(�) سورة طه من الآية/50.


(�) ب ، ج: عليه.


(�) ينظر: الكشاف: 1/84. 


(�) الأثرة: الحد في الشيء مأثرة ويأتي لمعنى الاستقلال والاستفراد بالشيء لوجود صفات خاصة تميزه عن غيره. او يأتي لمعنى : آثرته بالشيء ايثاراً وهي الأثرة والإثرة. ينظر: تاج العروس: 10/15. وينظر: معجم مقاييس اللغة : 1/55. 


(�) سورة البقرة من الآية /4.


(�) سورة البقرة من الآية/2.


(�) سورة البقرة من الآية/4.


(�) وهو الانتقال من مقصود الى آخر من غير أن يكون الأول وصلة الى الثاني.  ينظر: الإشارات والتنبيهات: 214. 


(�) سورة البقرة من الآية/189، وينظر:الكشاف :1/261-262.


(�) سورة البقرة من الآية/6.


(�) سورة الانفطار/13، وسورة المطففين/22. وينظر:الكشاف:4/715-719.


(�) سورة البقرة من الآية/5.  


(�) سورة البقرة من الآية/5. وينظر : الكشاف : 1/ 84.


(�) ب: تعّين.


(�) وهي إيراد كلام يتضمن معنيين: الأول حقيقي والآخر مجازي وقد تكون كناية عن صفة معنوية، أو عن موصوف، وكناية عن نسبة. ينظر: المعجم المفصل: 1/485. 


(�) ب: لما.
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